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  ملخص البحث
ساھمة وشركات    الإخطار ھو الوسیلة القانونیة التي اعتد بھا قان     ون شركات الم

م            د رق شخص الواح دودة وشركات ال سئولیة المح شركات ذات الم التوصیة بالأسھم وال

م     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ ال رق سنة  ٩٥ وقانون سوق رأس الم ل    ١٩٩٢ ل لام ك لاغ وإع  لإب

ال           صرفات وأعم ن ت شركة م أمور ال صة ـ ب ة المخت المعنیین ـ بما في ذلك الجھة الإداری

سب      مادیة وقانونی  شركة بح ا ال ر بھ ة ودعوات وإخطارات وذلك في كل المراحل التي تم

  .الأحوال

  وقد تغیا إعادة تنظیم شركات١٩٨١لسنة ١٥٩أصدر المشرع القانون رقم وقد 

شاء               یس والإن ة التأس ن مرحل دءاً م شركة ب یم ال ى تنظ ى إل  الأموال بأحكام تفصیلیة ترم

ضائھا أو   ى انق شركة وحت اة ال ع حی تمرار م دماجھا  واس ا أو ان ضاء أجلھ ل انق ا قب  حلھ

  .وتصفیتھ

ة           صیة المعنوی سابھا الشخ ى اكت ساھمة وحت تم  ففي مرحلة تأسیس شركة الم ؛ ی

وري أو              یس الف ق التأس سلك طری ا أن ت یلتین، فلھ دى وس ساھمة بإح تأسیس شركة الم

ھ             ق علی ام ویطل اب الع ق الاكتت سھا طری ي تأسی ساھمة ف شركة الم المغلق، وقد تسلك ال

  .أیضا التأسیس المتتابع

وتبدأ إجراءات التأسیس عن طریق الاكتتاب العام؛ بقیام المؤسسین بكتابة العقد   

ددھا اللائحة            ي تح ات الت ضمن البیان ب أن یت ي، ویج ا الأساس الابتدائي للشركة ونظامھ

م    انون رق ة للق سنة ١٥٩التنفیذی ر      ١٩٨١ ل ن وزی رار م صادر بق وذج ال ا للنم ، وفق

وائح،           الاستثمار،   انون والل ام الق ع أحك افى م ویكون لھم إضافة أیة شروط أخرى لا تتن

ارات           ذلك الإخط شركة، وك د ال ق بعق ي ترف شھادات الت رارات وال ة الإق دد اللائح وتح

ة        ي عملی وأوضاع التصدیق على التوقیعات لدى الجھة الإداریة المختصة، وقبل البدء ف
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ل ن     ة أص ى الھیئ سون إل دم المؤس اب یق ع    الاكتت ن جمی ا م ا علیھ اب موقع شرة الاكتت

شرة         دیم ن اریخ تق ن ت رة م ي الفت رأ ف ا، وإذا ط نھم قانون وب ع ن ین سین أو م المؤس

ب      اب وج شرة الاكتت الاكتتاب إلى الھیئة وحتى تمام الاكتتاب تغییر أو تعدیل في بیانات ن

ة             ة، مادی صص عینی شركة ح ال ال وین رأس م ي تك ذلك، وإذا دخل ف ة ب ار الھیئ أو إخط

ى             ب إل دیم طل صص، وتق ذه الح دئي لھ دیر مب سین إجراء تق ى المؤس معنویة، وجب عل

الھیئة لكي تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العینیة قد قدرت تقدیرا صحیحا، وعلى 

ار        ق بالإخط ب أن یرف شركة، ویج المؤسسین أو من ینوب عنھم إخطار الھیئة بإنشاء ال

لال       ة خ باب           عددا من المحررات، وللھیئ شركة لأس ام ال ى قی ددة أن تعترض عل دة مح  م

  .معینة وعلیھا إخطار المؤسسین بذلك لإزالة أسباب الاعتراض

أما عن تأسیس شركة المساھمة عن طریق الاكتتاب الفوري أو المغلق، فیسري    

ن               واد م ام الم ام أحك اب الع ساھمة ذات الاكتت ى  ٢٥في شأنھ شأن شركة الم ن  ٢٨ إل  م

ي     ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم   ا ف ام بھ ب القی ، كما تسري كذلك كل الإخطارات الواج

  .ھذه المرحلة من المراحل التي تمر بھا شركة المساھمة

ئونھا؛     سییر ش ساھمة ـ     وفي مرحلة حیاة الشركة ـ إدارتھا وت شركة الم ون ل فیك

ا         ة الأعم ام بكاف ستطیع القی ستقل، فی انوني م ان ق ة ـ كی صیة المعنوی سابھا الشخ ل باكت

ذا     وم بھ والتصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق الغرض الذي قامت الشركة من أجلھ، ویق

الدور الجمعیة العامة ومجلس الإدارة والموظفین أو الوكلاء الذین تعینھم أي من ھاتین      

تم             شركة ی ئون ال سییر ش ي ت م ف الجھتین، وحتى تمارس ھذه الجھات والموظفین دورھ

شر     عقد اجتماعات لاتخاذ الق   دعوة والن ار بال ھ اخط رارات اللازمة لذلك، وذلك بعد توجی

م         انون رق صوص الق دود ن ي ح اع ف ذا الاجتم ین بھ ل المعنی ھ لك سنة ١٥٩عن  ١٩٨١ ل

م    ال رق وق رأس الم انون س سنة ٩٥وق شركة   ١٩٩٢ ل د ال ة وعق ا التنفیذی  ولائحتھم
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القرارات  ولوائحھا الداخلیة، وتحریر محضر بما أسفر عنھ الاجتماع وإخطار     المعنیین ب

  .المتخذه فضلا عن إخطار الجھة الإداریة المختصة

ي          صكوك ھ ن ال د م ساھمة العدی یس    : وتصدر شركة الم صص التأس الأسھم وح

، ١٩٨١ لسنة ١٥٩والسندات وھذه الصكوك ورد النص علیھا في قانون الشركات رقم   

م      ال رق وق رأس الم انون س ي ق د ف صكوك یوج ذه ال ب ھ ى جان س٩٥وإل  ١٩٩٢نة  ل

ي    ي       : صكوك أخرى ھ ساھمة الت صدره شركة الم ذي ت صك ال تثمار وھو ال ة الاس وثیق

م     انون رق ضافة بالق ق الم ندات التوری تثمار، وس نادیق الاس شاء ص رض ان س بغ تؤس

سنة ١٤٣ م  ٢٠٠٤ ل وزراء رق س ال یس مجل رار رئ تحدث ق ا اس سنة ٢٤٧٩، كم  ل

انون       ٢٠١٨ ة لق ام اللائحة التنفیذی م     بتعدیل بعض أحك ال رق سنة  ٩٥ سوق رأس الم  ل

صكیك        ١٩٩٢  أوراق مالیة أخرى وأطلق علیھا الصكوك، وھي تصدر من خلال شركة ت

ة           ي متابع صكوك ف الكي ال ن م یلا ع ل وك صكوك وتعم ي ال اب ف صیلة الاكتت ى ح تتلق

د    ب عق صدر بموج ا، وت ن أجلھ درت م ي ص راض الت ي الأغ تخدامھا ف تثمارھا واس اس

صیغ  دى ال ا لإح دار وفق ةإص كوك  :  الآتی ة، ص كوك المرابح ضاربة، ص كوك الم ص

صدر      صكیك أن ت المشاركة، صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات، كما یجوز لشركة الت

ى          لامیة أو شرعیة عل صكوك یطلق علیھا متوافقة مع الشریعة الاسلامیة أو صكوك اس

  .أن تتوافر فیھا شروط معینة

ي   بشأن١٩٨٨ لسنة   ١٤٦ وأضاف القانون رقم      الشركات العاملة في مجال تلق

صكوك التمویل ذات العائد المتغیر والتي : الأموال لاستثمارھا نوعین من الصكوك وھما   

ا،               تثمارھا وتوظیفھ وال لاس ي الأم ال تلق ي مج ة ف ر العامل ساھمة غی شركات الم یجوز ل

ركات        ى ش دارھا عل ي اص ق ف صر الح ي یقت تثمار الت كوك الاس و ص اني ھ وع الث والن

ن    الم ا م ا دون غیرھ تثمارھا وتوظیفھ وال لاس ي الأم ال تلق ي مج ل ف ي تعم ساھمة الت

  . شركات المساھمة التي تؤسس وفقا للقوانین الخاصة بھا
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ھم   ة بالأس ة المتعلق صرفات القانونی ال والت ان الأعم ى بی ث عل صر البح د اقت وق

ال         ادة رأس م داول الأسھم وزی سندات وت شركة أو  والسندات فقط، من حیث إصدار ال ال

ات                 ن بیان ضمنھ م ا تت ارات وم ن إخط ة م تخفیضھ وما تستلزمھ ھذه التصرفات المختلف

  .محددة وتوجیھھا للمعنیین بالتصرف

از      ا، فأج اء حیاتھ ر أثن دیل أو تغیی شركة تع انوني لل ان الق ى الكی رأ عل د یط وق

ساھ       شركات الم دولي ل اون ال تثمار والتع ر الاس ن وزی رار م رخیص بق انون الت مة الق

وغیرھا من أشكال الشركات ـ فیما عدا شركة المحاصة ـ مصریة كانت أو أجنبیة تزاول    

شركات            ذه ال ع ھ صریة أو م ساھمة م نشاطھا الرئیس في مصر أن تندمج في شركات م

ل       ون لك وتكوین شركة مصریة جدیدة، كما أجاز تقسیم الشركة إلى شركتین أو أكثر ویك

ن الت     ئة ع شركات الناش ي        شركة من ال دھا ف ستقلة بمجرد قی ة م صیة اعتباری سیم شخ ق

ذا         ا، وھ السجل التجاري، وھذا من شأنھ إحداث تغییر على شركة المساھمة أثناء حیاتھ

یستلزم من القائمین على تسییر أمور الشركة الإبلاغ عن ذلك ونشره لكل المعنیین بھذا   

ذا ا        ھ ھ ا یتطلب صة، وم ة المخت ة الإداری ك الجھ ي ذل ا ف ر بم ات   الأم ن بیان ار م لإخط

ھ               شركة ب ار ال ك وإخط ى ذل راض عل ساھمین الإعت ق للم والحصول على موافقات، ویح

  .   خلال مدة معینة للتخارج من الشركة واسترداد قیمة أسھمھم

رارات       وفي سبیل حمایة مجموع المساھمین وتحقیق أكبر قدر من الرقابة على ق

ة   وأعمال شركة المساھمة نظرا لما یسمح بھ نظام   ة قلیل  شركات المساھمة من تسلط فئ

انون    أ ق د لج ا، فق شركة وتوجیھھ ال ال ى أعم تھم عل س الإدارة وھیمن ضاء مجل م أع ھ

م   شركات رق سنة  ١٥٩ال ین  ١٩٨١ ل ى تعی ة      إل ام رقاب ر نظ سابات وتقری ي ح مراقب

ساھمة           ى شركات الم ة عل ات الإداری ي       وتفتیش الجھ ساھمین ف ن الم ام یمك ذا النظ ، وھ

ن   ع م ع          الواق ى رف صالحھم دون حاجة إل س م ي تم ات الت ة المخالف ى حقیق وف عل  الوق

ن    دعوى أمام القضاء أو الالتجاء إلى اجراءات طویلة، وحتى یتمكن القائمین بالرقابة م
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شر          ة ون م بالموضوعات محل الرقاب ارھم وإعلامھ تحقیق دورھم الرقابي فلابد من إخط

  .كل ما یخصھا تحقیقا للشفافیة

شركة   وأخیرا في م  صفیة ال ة ت ام        ؛رحل ستلزم القی صفیة ت ات الت ت عملی ا كان ولم

صیة      صفیة بالشخ دة الت لال م تفظ خ شركة تح إن ال ة، ف صرفات القانونی بعض الت ب

لال           شركة خ م ال ى اس ضاف إل ى أن ی صفیة، عل ال الت لازم لأعم در ال ة بالق الاعتباری

ارة   صفیة عب صفیة (الت ت الت لال    ) تح ة خ شركة قائم ات ال ى ھیئ صفیة،  وتبق دة الت  م

وتقتصر سلطاتھا على الأعمال التي لا تدخل في اختصاص المصفین، فالتصفیة لھا مدة      

زمنیة تبدأ بحل الشركة أو انتھاء أجلھا أو انقضائھا لأي سبب غیر الاندماج أو التقسیم      

ال         ن أعم اء م ى الانتھ ا، وحت ار دور فیھ ون للإخط ا ویك اریة خلالھ ة وس ل قائم وتظ

  .ن للإخطار أیضا دور فیھاالتصفیة، یكو
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Research Summary 

Notification is the legal means used by the Law of Joint 
Stock Companies, Limited Partnership Companies, Limited 
Liability Companies, Single Person Companies No. 159 of 1981 
and Capital Market Law No. 95 of 1992 to inform and inform 
all concerned parties, including the competent administrative 
authority, of the Company's actions and material acts. Legal, 
invitations and notifications at all stages of the company, as the 
case may be. 

The legislator issued Law No. 159/1981 and canceled the 
reorganization of the capital companies by detailed provisions 
aimed at organizing the company from the establishment and 
establishment stage and continue with the life of the company 
until its expiry or dissolution before its expiry or merger and 
liquidation. 

In the process of establishing a joint stock company until it 
acquires a legal personality; a joint stock company is 
established in one of two ways, it may take the path of 
immediate or closed incorporation, and the joint stock company 
may take the way of public subscription and also called 
successive incorporation. 

The incorporation procedures shall be initiated by public 
subscription; the founders shall write the initial contract of the 
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company and its articles of association. The regulations shall 
specify the declarations and certificates attached to the 
company's contract, as well as the notifications and the status of 
ratification of signatures with the competent administrative 
authority, before the commencement of the subscription 
process, the founders shall submit to the Authority the original 
of the prospectus signed by all the founders or their legal 
representatives. If there is any change or amendment in the 
prospectus data, the Authority shall be notified in the period 
from the date of submitting the prospectus to the Authority 
until the subscription is completed. Included in the formation of 
the company's capital shares in kind, material or moral, 
founders must make an initial assessment of these shares, and 
submit a request to the Commission in order to verify whether 
the shares in kind have been properly estimated, and the 
founders or their representatives to notify the Commission to 
establish the company, The notification must be accompanied 
by a number of For editors, and the Authority within a 
specified period to object to the company for certain reasons 
and shall notify the founders thus to remove the reasons for the 
objection. 

As for the establishment of a joint-stock company through 
an immediate or closed subscription, the provisions of Articles 
25 to 28 of Law No. 159 of 1981 shall apply, as well as all 
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notifications to be made at this stage of its passage. Joint Stock 
Company. 

At the stage of the life of the company, its management 
and conducting its affairs, the joint stock company, by 
acquiring its legal personality, shall have an independent legal 
entity. In order to exercise their role in conducting the affairs of 
the company, these parties and employees shall hold meetings 
to take the necessary decisions, after issuing a notice of 
invitation and publishing it to all concerned in this meeting 
within the limits of Law No. 159 of 1981 and the Capital 
Market Law. No. 95 of 1992 and their executive bylaws and the 
company's contract and bylaws, and Make a record of the 
results of the meeting and notify the concerned of the decisions 
taken as well as the competent administrative authority. 

The joint-stock company issues several instruments: 
shares, incorporation shares and bonds. These instruments are 
stipulated in the Companies Law No. 159 of 1981.In addition to 
these instruments, there are other instruments in the Capital 
Market Law No. 95 of 1992. In addition, the Prime Minister's 
Decree No. 2479 of 2018 amended some provisions of the 
Executive Regulation of the Capital Market Law No. 95 of 1992 
and called other instruments. During the milling company 
receives the proceeds from the IPO Instruments and act as an 
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agent for the owners of investment instruments in the follow-up 
and use of the purposes for which it was issued for. 

Law No. 146 of 1988 on companies operating in the field of 
receiving funds for investment added two types of instruments: 
The second type is the investment instruments that the right to 
issue is limited to the shareholding companies that operate in 
the field of receiving funds to be invested and employed only by 
other joint stock companies established in accordance with 
their laws. 

The research was limited to the statement of business and 
legal actions related to shares and bonds only, in terms of 
issuing bonds and trading of shares and increase or decrease 
the capital of the company and the necessities of these different 
actions and the specific data and guidance to those concerned to 
act. 

The legal entity of the company may be amended or 
changed during its life. The law authorized the decision of the 
Minister of Investment and International Cooperation for joint 
stock companies and other forms of companies, except for a 
joint venture company, whether Egyptian or foreign, whose 
main activity in Egypt is to merge into Egyptian joint stock 
companies or with These companies and the formation of a new 
Egyptian company, and authorized the division of the company 
into two or more companies and each of the companies arising 
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from the division independent legal personality once registered 
in the Commercial Register, and this would make a change to 
the joint-stock company during its lifetime, and this requires 
the managers The company reporting on it and publish all 
concerned in this matter, including the competent 
administrative authority, and what it requires such notification 
of data and obtain approvals, Shareholders have the right to 
object to this and to notify the company within a certain period 
of time to leave the company and redeem the value of their 
shares. 

In order to protect the total shareholders and achieve 
maximum control over the decisions and actions of the 
shareholding company due to the permissibility of the 
shareholding companies system of dominating a small group of 
members of the board of directors and dominate the company's 
activities and guidance, the Companies Law No. 159 of 1981 
resorted to the appointment of auditors and report system 
Control and inspection of administrative bodies on joint stock 
companies, and this system enables shareholders in fact to 
identify the reality of irregularities that affect their interests 
without the need to bring a case before the judiciary or resort 
to long proceedings, and so that the auditors to achieve their 
oversight role must be notified and informed Provide them with 
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the subjects under control and publish everything related to 
transparency. 

Finally, at the stage of liquidation of the company, since 
the liquidation operations require some legal actions, the 
company shall retain during the period of liquidation the legal 
personality to the extent necessary for the liquidation work, 
provided that the name of the company during liquidation shall 
be added (under liquidation). Its powers shall be limited to 
works that do not fall within the purview of the liquidators. 
Liquidation shall have a period of time commencing with the 
dissolution, expiry or expiry of the Company for any reason 
other than merger or division and shall remain in force during 
which notification shall have a role. 
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  :تمهيد وتقسيم

ة          ار قانونی ن آث ھ م ا یرتب ساھمة بم یلعب الإخطار دورا بارزا في حیاة شركة الم

سابھا            اة باكت ا للحی شركة وبعثھ اة ال ل حی ى قب ر حت دور یظھ ذا ال ل إن ھ ة، ب مختلف

شركة،       یس ال ة تأس الشخصیة المعنویة، حیث تمر شركة المساھمة بثلاث مراحل؛ مرحل

صفیتھا وشطب          ومرحلة إدارة الشركة ومبا    ضاءھا وت ة انق را مرحل شاطھا، وأخی شرة ن

ا،      تم فیھ ي ی ة الت اختلاف المرحل ار ب ف دور الاخط اري، ویختل سجل التج ن ال دھا م قی

ن                     سھا م د تأسی شركة بع ھ ال وم ب ا تق یس، وم ى صحة إجراءات التأس فینعكس أثره عل

صفیتھا وشطب          ى ت ن دعوات، حت ا توجھ م دھا  تصرفات وما تصدره من قرارات وم قی

  .من السجل التجاري

والإخطار ھو الوسیلة القانونیة التي اعتد بھا قانون شركات المساھمة وشركات  

م            د رق شخص الواح دودة وشركات ال سئولیة المح شركات ذات الم التوصیة بالأسھم وال

م     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ ال رق سنة  ٩٥ وقانون سوق رأس الم ل    ١٩٩٢ ل لام ك لاغ وإع  لإب

ال         المعنیین ـ بما في ذ  صرفات وأعم ن ت شركة م أمور ال صة ـ ب ة المخت لك الجھة الإداری

سب        شركة بح ا ال ر بھ مادیة وقانونیة ودعوات وإخطارات وذلك في كل المراحل التي تم

  .الأحوال

م      انون رق ام الق ق أحك ي تطبی سنة ١٥٩وف ة   ١٩٨١ ل ة الإداری صد بالجھ  یق

اطق الحرة        تثمار والمن ذه      ،)١("المختصة الھیئة العامة للاس ین ھ ى تعی ت عل د تحفظ  وق

یس           د التأس ا بع یس وم دمات التأس دیم خ صة بتق ة المخت ة الإداری ا الجھ ة بأنھ الھیئ

                                                             
 ٢٠١٨ لسنة ٤ ، مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من مواد اصدار القانون رقم ٥/المادة )١(

  .٢٠١٨ر  ینای١٦في ) ط( مكرر ٢المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٧

ا  ١٩٨١ لسنة  ١٥٩ من القانون رقم     )١(" مكرراً ١/١/المادة لال    " ، بقولھ دم الإخ ع ع م

، وقانون المناطق ١٩٩٢ لسنة ٩٥بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم   

صا  م    الإقت انون رق صادر بالق ة ال ة الخاص سنة  ٨٣دیة ذات الطبیع انون ٢٠٠٢ ل ، وق

ا  ٢٠١٧ لسنة ٧٢الاستثمار رقم    المشار إلیھا، تتولى الھیئة تقدیم خدمات التأسیس وم

  ."بعد التأسیس للشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون

د         ا بع یس وم دمات التأس دیم خ صة بتق ة المخت ة الإداری ؤداه أن الجھ ذا م  وھ

التأسیس للشركات الخاضعة لأحكام القوانین التي تحفظت علیھا المادة المذكورة، لیست 

ام         ق أحك ھي الھیئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وتتولى ھذه الجھة الأخري تطبی

م  انون رق سنة ١٥٩الق ذكورة،  ١٩٨١ ل وانین الم ام الق عة لأحك شركات الخاض ى ال  عل

  : یُلاحظ ما یليوبالرجوع إلى تلك القوانین

ن   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ـ بالنسبة لقانون سوق رأس المال رقم   ١ ة م  فقد أكدت المادة الثانی

ھ          ضت بأن ھ، وق سابق بیان سیر ال ق    "مواد إصداره على صحة التف ي تطبی صد ف یق

انون      " بالھیئة" أحكام القانون المرافق     ذا الق ي ھ ا ف ا وردت أو الجھة الإداریة أینم

م      ولائحتھ التنفیذیة أ   انون رق سنة  ١٥٩و الق ة   ١٩٨١ ل ھ التنفیذی ة  "  ولائحت الھیئ

  .)٢("العامة للرقابة المالیة

م             ٢ ة الخاصة رق صادیة ذات الطبیع اطق الإقت انون المن سنة  ٨٣ـ بالنسبة لق ، ٢٠٠٢ ل

رئیس         ١٨،  ٣/فقد أكدتا المادتان   ھ، فیجوز ل سابق بیان سیر ال ى صحة التف ھ عل  من
                                                             

دد  ٢٠١٨ لسنة   ٤مضافة بالقانون رقم     )١( رر  ٢ المنشور بالجرید الرسمیة الع ي  ) ط( مك ایر  ١٦ف  ین
٢٠١٨  

م     )٢( انون رق سنة  ١٠حلت الھیئة العامة للرقابة المالیة محل الھیئة العامة لسوق المال بمقتضى الق  ل
واد      في تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرف     ٢٠٠٩ ن م ة م ادة الثانی یة، الم

  .١/٣/٢٠٠٩في ) مكرر (٩إصدار القانون المذكور، والقانون منشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٨

ة أو       مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس     ل منطق ة لك شاء ھیئ ھ إن رار من  الوزراء بق

وزراء        س ال یس مجل ع رئ ة تتب صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ صادیة تك اطق اقت من

ذا        ام ھ ق أحك ا بتطبی تص دون غیرھ داھا وتخ ة أو بإح م المنطق سمى باس وت

ة        )١("القانون ذه الھیئ ون لھ ة         ، ویك ة الاداری صاصات الجھ ة اخت دود المنطق ى ح ف

ا تط وط بھ تھا    المن ة وممارس أغراض الھیئ صلة ب وانین ذات ال ام الق ق أحك بی

م    انون رق ص الق ى الأخ انون وعل ذا الق ى ھ ررة ف صاصات المق سنة ١٥٩للاخت  ل

تص دون     ١٩٧٦ لسنة  ٣٤ والقانون رقم    ١٩٨١ ارى ، وتخ سجل التج اص بال  الخ

ام            ام الع الف النظ ا لایخ شركات بم یة لل نظم الأساس ى ال  غیرھا بإصدار الموافقة عل

  .)٢(..."والقوانین المعمول بھا، كما تختص 

سنة  ٧٢ـ بالنسبة لقانون الاستثمار رقم  ٣ ھ محل      ، ٢٠١٧ ل یس ل ھ ل تحفظ علی إن ال ، ف

م     انون رق ق الق صة بتطبی ة المخت ة الإداری سنة ١٥٩لأن الجھ ى ١٩٨١ ل  عل

ق   صة بتطبی ة المخت ة الإداری ي ذات الجھ تثمار ھ انون الاس عة لق شركات الخاض ال

ام  م أحك انون رق سنة ١٥٩الق ي   ١٩٨١ ل ھ، وھ عة لأحكام شركات الخاض ى ال  عل

  .الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

دمات    ٤٨/صحیح أن المادة   ز خ ة مرك  من قانون الاستثمار أشركت مع ھذه الھیئ

 خدمات التأسیس وما بعد التأسیس للشركات الخاضعة لأحكام ھذا المستثمرین في تقدیم  

                                                             
ادة  )١( رقم ٣/الم ة ب ة الخاص صادیة ذات الطبیع اطق الاقت انون المن ن ق سنة ٨٣ م ستبدلة ٢٠٠٢ ل ، م

انون القرار بق سنة ٢٧ ب اطق  ٢٠١٥ ل انون المن ام ق ض أحك دیل بع ة  بتع صادیة ذات الطبیع  الاقت
  ٢٠٠٢ لسنة ٨٣الخاصة الصادر بالقانون رقم 

رقم      ١٨/المادة )٢( ة ب ة الخاص صادیة ذات الطبیع اطق الاقت سنة  ٨٣ من قانون المن ستبدلة  ٢٠٠٢ ل ، م
ة    ٢٠١٥ لسنة ٢٧بالقرار بقانون رقم    صادیة ذات الطبیع اطق الاقت  بتعدیل بعض أحكام قانون المن

  . ٢٠٠٢ لسنة ٨٣نون رقم الخاصة الصادر بالقا



 

 

 

 

 

 ١٢٦٩

ان انون وق شركات ذات الق ھم وال یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم ون ش

ى     ١٩٨١ لسنة ١٥٩المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم      تحفظ عل أن ال ول ب ، للق

  .قانون الاستثمار لھ محل نظرا لاختلاف الجھة الإداریة المختصة في كلا القانونین

ي    فلا یجب أن یغیب عن الذھن أن مركز خدمات المستثمرین    ھ ف صوص علی المن

تثمار ھو    انون الاس ام          و ق ق نظ ولى تطبی ا تت د فروعھ ة أو أح شأة بالھیئ ة من دة إداری ح

صاریح          ات والت ع الموافق ى جمی ستثمر عل صول الم راءات ح سیط إج سیر وتب لتی

ي         ا ف صوص علیھ ة المن والتراخیص اللازمة لمشروعھ الاستثماري خلال المدد القانونی

ات    ھذا القانون، وإتاحة ما ی     ابع     ، )١("لزم لذلك من بیانات ومعلوم ز ت الي فھو مرك وبالت

  .للھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولیست جھة إداریة مستقلة عنھا

ادة          تثمار    ٧٠/ویؤكد صحة ما أذھب إلیھ ما نصت علیھ عجز الم انون الاس ن ق  م

حكام ھذا القانون تكون الھیئة ھي الجھة الإداریة المختصة دون غیرھا بتطبیق أمن أنھ 

سئولیة    شركات ذات الم ھم وال یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم انون ش وق

م   انون رق صادر بالق دودة ال سنة ١٥٩المح ة   ١٩٨١ ل ى أن الجھ ل عل غ دلی ذا أبل ، فھ

م  ١٩٨١ لسنة  ١٥٩الإداریة المختصة بتطبیق أحكام القانون رقم         وقانون الاستثمار رق

سنة ٧٢ ة ٢٠١٧ ل ي الھیئ ن      ھ م یك الي فل رة، وبالت اطق الح تثمار والمن ة للاس  العام

م       تثمار رق انون الاس ام ق سنة  ٧٢المشرع بحاجة إلى أن یتحفظ على أحك  وھو  ٢٠١٧ ل

  .بصدد تعیین الجھة المختصة بتقدیم خدمات التأسیس وما بعد التأسیس

فقًا وتلتزم الھیئة بمیكنة خدمات التأسیس وما بعد التأسیس وتوحید إجراءاتھا و   

ادة ام الم م ٥٠/لأحك تثمار رق انون الاس ن ق سنة ٧٢ م راءات ٢٠١٧ ل سري إج ، وت

                                                             
  .٢٠١٧ لسنة ٧٢ من قانون الاستثمار رقم ١/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٠

ور   ر ف انون آخ ي أي ق واردة ف راءات ال ن الإج ا م ي دون غیرھ یس الإلكترون التأس

ا یس        )١("تفعیلھ ام التأس ل بنظ وابط العم انون ض ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد اللائح ، وتح

  )٢(" الخاضعة لأحكامھوالخدمات الإلكترونیة للشركات والمنشآت

م        ٥٠/وتنص المادة  تثمار رق سنة   ٧٢ من قانون الاس ى أن  ٢٠١٧ ل زم  "  عل تلت

الجھات المختصة بتوفیق أوضاعھا لتفعیل نظام الخدمات الإلكترونیة لدى الھیئة، وذلك         

بموافاتھا بجمیع المستندات والنماذج والبیانات وربط أنظمة العمل وقواعد البیانات لدى 

ات بنظام الخدمات الإلكترونیة بالھیئة وقاعدة بیاناتھا، وذلك خلال تسعین یوما تلك الجھ

 .من تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون

ستندات   ة والم ات الإلكترونی داد بالتوقیع صة بالاعت ات المخت زم الجھ ا تلت كم

ع      ي لجمی سداد الإلكترون ول ال ة، وقب ائل التكنولوجی دى الوس دة بإح اذج المع والنم

 .عاتھا، وذلك على النحو الذي تبینھ اللائحة التنفیذیة لھذا القانونمدفو

ا شركة           ر بھ ي تم ة الت وسیقتصر البحث على بیان الإخطار في المراحل المختلف

م         انون رق شركات الخاضعة للق ة ال سنة  ١٥٩المساھمة فقط دون بقی اولا  ١٩٨١ ل ، متن

م         ال رق انون رأس الم سنة  ٩٥ذلك أیضا في ق انون    د وق "، ١٩٩٢ ل شرع الق در الم أص

ى     وقد تغیا إعادة تنظیم شركات١٩٨١لسنة ١٥٩رقم  ى إل الأموال بأحكام تفصیلیة ترم

شاء           یس والإن ة التأس ن مرحل دءاً م ى       تنظیم الشركة ب شركة وحت اة ال ع حی تمرار م واس

  . )٣("انقضائھا أو حلھا قبل انقضاء أجلھا أو اندماجھا وتصفیتھا
                                                             

ادة )١( ررا١/الم م  ٢/ مك انون رق ن الق سنة ١٥٩ م م  ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة العدد 

  .نون المشار إلیھ من القانون المذكور مضافة بالقا٣/ مكررا١/المادة )٢(
 جلسة –ق  ٨٢لسنة ٢٩٤٥الطعن رقم  ـ . ١٨/٤/٢٠١٨ جلسة -ق ٨٧ لسنة ٨٧٥٤ن رقم  عالط )٣(

٢٥/٣/٢٠١٤.  



 

 

 

 

 

 ١٢٧١

ي   ل الت ع المراح شیا م نقض    وتم ة ال م محكم ا حك ار إلیھ ي أش شركات والت ا ال ر بھ تم

ي     ار ف اول؛ الإخط نھم یتن صول؛ الأول م ة ف ى ثلاث ث إل سم البح ا، سیق ھ آنف شار إلی الم

ة  صیة المعنوی سابھا الشخ ى اكت ساھمة وحت ركة الم یس ش ة تأس صل الأول(مرحل ، )الف

سییر ش   ساھمة وت ركة الم ة إدارة ش ي مرحل ار ف اول الإخط اني یتن ة والث ئونھا والرقاب

ا اني (علیھ صل الث شركة     )الف صفیة ال ة ت ي مرحل ار ف اول الإخط ر یتن ث والأخی ، والثال

  ).الفصل الثالث(وقسمة موجوداتھا

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٢٧٢



 

 

 

 

 

 ١٢٧٣

  الفصل الأول
  الإخطار في مرحلة تأسيس شركة المساهمة 

  وحتى اكتسابها الشخصية المعنوية
  

ا أن ت           یلتین، فلھ دى وس ساھمة بإح یس   یتم تأسیس شركة الم ق التأس سلك طری

ساھمة         ال شركات الم ي رأس م اب ف صر الإكتت ھ یقت ق وفی وري أو المغل ركات (الف أو ش

وافر         ) التوصیة بالأسھم  ذین لا یت على المؤسسین فقط، أو على غیرھم من الأشخاص ال

صل الأول         )١("بھم وصف الاكتتاب العام    ن الف ع م رع الراب شرع الف ھ الم ، وقد خصص ل

ن   اب الأول م ن الب ھم    م یة بالأس ساھمة والتوص ركات الم انون ش ة لق ة التنفیذی اللائح

م       د رق شخص الواح ركات ال دودة وش سئولیة المح شركات ذات الم سنة ١٥٩وال  ل

، وقد تسلك الشركة المساھمة في تأسیسھا طریق الاكتتاب العام   )المبحث الثاني (١٩٨١

لاف  ویطلق علیھ أیضا التأسیس المتتابع نظرا لتتابع الإجراءات ال    لازمة لاتمامھ على خ

زة          شروط وإجراءات متمی شركة ل ذه ال یس ھ التأسیس الفوري أو المغلق، ویخضع تأس

  ).المبحث الأول()٢("نص علیھا القانون ولائحتھ التنفیذیة

                                                             
ادة )١( ھم   ٣٧، ٩/الم یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم انون ش ة لق ة التنفیذی ن اللائح  م

م             د رق شخص الواح ركات ال سنة  ١٥٩والشركات ذات المسئولیة المحدودة وش صادرة  ١٩٨١ل  ال
  .١٩٨٢ لسنة ٩٦بالقرار رقم 

ة، ص ٢٠١٦سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة السابعة   /د.أ )٢( ، ٦٠٧، دار النھضة العربی
٦٠٨.  

م              /د.ـ أ  انون رق ام الق ا لأحك ساھمة وفق ركات الم وان، ش د رض سنة  ١٥٩أبو زی اع  ١٩٨١ ل  والقط
  .٣٣العام، دار الفكر العربي، بدون تاریخ، ص

  .٢٣٢، ص٢٠٠١نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، /د. ـ أ



 

 

 

 

 

 ١٢٧٤

  المبحث الأول
  الإخطار في إجراءات تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام

سین بكتابة العقد الابتدائي للشركة ونظامھا  تبدأ إجراءات التأسیس بقیام المؤس    

م            انون رق ة للق  ١٥٩الأساسي، ویجب أن یتضمن البیانات التي تحددھا اللائحة التنفیذی

ة          ١٩٨١لسنة   افة أی م إض ون لھ ، وفقا للنموذج الصادر بقرار من وزیر الاستثمار، ویك

ة        دد اللائح وائح، وتح انون والل ام الق ع أحك افى م رى لا تتن روط أخ رارات ش  الإق

ى   صدیق عل اع الت ارات وأوض ذلك الإخط شركة، وك د ال ق بعق ي ترف شھادات الت وال

صة  ة المخت ة الإداری دى الجھ ات ل ب الأول()١("التوقیع ة  )المطل ي عملی دء ف ل الب ، وقب

ع         ن جمی ا م ا علیھ اب موقع شرة الاكتت ل ن ة أص ى الھیئ سون إل دم المؤس اب یق الاكتت

نھم قانو   وب ع ن ین سین أو م شرة      المؤس دیم ن اریخ تق ن ت رة م ي الفت رأ ف ا، وإذا ط ن

ب      اب وج شرة الاكتت الاكتتاب إلى الھیئة وحتى تمام الاكتتاب تغییر أو تعدیل في بیانات ن

ذلك  ة ب لاغ الھیئ اني(اب ب الث صص   )المطل شركة ح ال ال وین رأس م ي تك ل ف ، وإذا دخ

دئي ل           دیر مب سین إجراء تق ى المؤس ب عل ة، وج ة أو معنوی صص،   عینیة، مادی ذه الح ھ

درت       د ق ة ق صص العینی ت الح ا إذا كان ق مم ولى التحق ي تت ة لك ى الھیئ ب إل دیم طل وتق

حیحا  دیرا ص ث(تق ب الثال ة  )المطل ار الھیئ نھم إخط وب ع ن ین سین أو م ى المؤس ، وعل

دة      لال م ة خ ررات، وللھیئ ن المح ددا م ار ع ق بالإخط ب أن یرف شركة، ویج شاء ال بإن

ش  ام ال ى قی رض عل ددة أن تعت ذلك  مح سین ب ار المؤس ا إخط ة وعلیھ باب معین ركة لأس

  ).المطلب الرابع(لإزالة أسباب الاعتراض

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٦، ١٥/ ـ المادة)١(

م        ٢/ـ المادة  انون رق ة للق ة التنفیذی سنة  ١٥٩ من اللائح م    ١٩٨١ ل القرار رق صادرة ب سنة  ٩٦ ال  ل
  .٢٠١٨ لسنة ١٦ولي رقم  مستبدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الد١٩٨٢



 

 

 

 

 

 ١٢٧٥

  المطلب الأول
  الإخطار في كتابة العقد الابتدائي والنظام الأساسي

ا              ساھمة موقع شركة الم ي ل ام الأساس ذلك النظ دائي وك د الابت یجب أن یكون العق

ا          نھم قانون وب ع ن ین ام      ، وی)١("من المؤسسین أو م دائي والنظ د الابت ون نموذج العق ك

تثمار، ولا              ر الاس ن وزی رار م ھ ق صدر ب ذي ی ى الوجھ ال الأساسي لشركة المساھمة عل

ة       ھا وقیم شركة وغرض م ال ة باس ات المتعلق ال إدراج البیان سین إغف وز للمؤس یج

ساه            ا ع سھم، وم ة الاسمیة لل رأسمالھا وعدد الأسھم التي ینقسم إلیھا ومراتبھا والقیم

ى            نص النموذج عل ي ی ة الت ات الإلزامی ن البیان ك م یرد من قیود على تداولھا، وغیر ذل

سین أن        )٢("وجوب إدراجھا  شركاء المؤس ي یجوز لل اع الت شروط والأوض ین ال ، كما یب

  .)٣("یأخذوا بھا أو یحذفوھا من النموذج

ة      ار لجن  وإذا أراد المؤسسون أن یخرجوا على أحكام النموذج، وجب علیھم إخط

ادة  ي الم ا ف صوص علیھ شركات المن شاء ال یس إن ات تأس ص طلب ة ٤٨/فح ن اللائح  م

م     رخص لھ ا أن ت ع بھ ي تقتن باب الت ذكورة وللأس ة الم روج، وللجن ذا الخ ة بھ التنفیذی

ذلك ة      )٤("ب ر اللجن ات، فتخط ا ملاحظ ت لھ دیلات أو كان راء تع ة إج ت اللجن ، وإذا طلب

شأن    یھم ـ أي أصحاب ال دیلات      المؤسسین بذلك وعل ات واجراء التع تیفاء الملاحظ  ـ اس

  .)٥("المطلوبة، وذلك في الموعد الذي تحدده لھم اللجنة

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣/ المادة)١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٦/المادة )٣(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤٩/٢/المادة )٤(
  . التنفیذیة للقانون المذكور من اللائحة٨٤/المادة )٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٦

سون            ى المؤس وإذا وافقت لحنة فحص طلبات إنشاء الشركات على الطلب، فیعط

ة،            ة اللجن ا بموافق ي مؤشرا علیھ ام الأساس دائي والنظ د الابت أو وكیلھم صورة من العق

دیلات          وموقعا علیھ من أمین ال     ع إجراء التع ة م د الموافق ا یفی لجنة أو من ینوب عنھ بم

ات    )١("التي أدخلتھا اللجنة   ى التوقیع ، وذلك لإفراغھما في ورقة رسمیة أو التصدیق عل

تص    ق المخ اري والتوثی شھر العق ب ال ام مكت ا أم واردة فیھم ا )٢("ال اة م ع مراع ، ، وم

ذه اللائحة لا یجو      )٣()"٥٧(تنص علیھ المادة   ن ھ د الرسمي      م ق أن یحرر العق ز للموث

د أو              ان العق ھ إلا إذا ك واردة فی ات ال ى التوقیع صدق عل بتأسیس الشركة أو نظامھا أو ی

  .)٤("النظام مؤشرا علیھ بما یفید موافقة اللجنة ومختوما بخاتم الدولة

ى          ین عل ھ یتع ام فإن وبالنسبة لشركة المساھمة التي تطرح أسھمھا  للاكتتاب الع

ة ع اریخ   الھیئ ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم تثمار خ ر الاس ى وزی ة عل رار اللجن رض ق

یس              د الرسمي بتأس ق أن یحرر العق اده، ولا یجوز للموث ي اعتم صدوره وذلك للنظر ف

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٥٥/١/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣/٢/المادة )٢(
 من ٥٨مع مراعاة حكم المادة "  من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور على أنھ    ٥٧/ وتنص المادة  )٣(

ا     ھذه اللائحة اذا انق    ن امانتھ ضت مدة ستین یوما على تاریخ إحالة الأوراق مستوفاة إلى اللجنة م
ولم تبت في الطلب اعتبر الطلب مقبولا ویجوز للمؤسسین أن یمضوا في إجراءات التأسیس بشرط 

  :تقدیم المستندات الآتیة إلى الموثق المختص
  .ما یفید الاستلامصورة العقد والنظام من المؤسسین لأمانة اللجنة والمؤشر علیھ ب )١(
لال ستین                )٢( ب خ ي الطل ت ف دم الب ة وع ى اللجن ة الأوراق إل شھادة من أمانة اللجنة تفید تاریخ احال

  .یوما من ذلك التاریخ
وإذا تم استیفاء ھذه الأوراق كان على الموثق تحریر العقد أو التصدیق على التوقیعات الواردة فیھ 

  .حسب الأحوال
  .ة التنفیذیة للقانون المذكور من اللائح٥٥/٣/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٧

ة    الشركة أو نظامھا أو یصدق على التوقیعات الواردة فیھ إلا إذا كان مرفقا بالعقد موافق

  .)١("الوزیر على ذلك

ة    أحوال افيویجوز ـ   ام الإدارة العام لضرورة أو الاستعجال التي یقدرھا مدیر ع

ھ     شركة أمام للشركات ـ أن یتم التصدیق على التوقیعات الوارة بالعقد الابتدائي ونظام ال

ا          صوص علیھ أو من یفوضھ من العاملین بالإدارة المذكورة وذلك بعد أداء الرسوم المن

  :بمحضر یبین فیھ ما یأتي من ھذه اللائحة، ویتم التصدیق ٣/في المادة

  .اسم العامل الذي تم التوقیع أمامھ، ووظیفتھ وبیان سند التفویض عند الاقتضاء) أ(

  .مكان وزمان التوقیع) ب(

  .أسماء الموقعین وجنسیاتھم بحسب مستندات تحقیق الشخصیة التي یحملونھا) ج(

لاء أو نوا       ) د( ع     صفات الموقعین، وما إذا كانوا یوقعون بصفتھم أص ر، م ن الغی ا ع ب

  .تقدیم ما یثبت ھذه الصفة النیابیة من توكیلات أو غیرھا

م      ا ل ي م ا الأساس شركة أو نظامھ دائي لل د الابت ع العق ل أن یوق وز للوكی ولا یج

  .)٢("یسمح لھ سند وكالتھ بذلك صراحة

وإذا كان العقد الابتدائي أو نظام الشركة غیر مطابق للشروط والبیانات الالزامیة 

و انون    ال ة للق روطا مخالف ضمنھ ش النموذج أو ت ب   )٣("اردة ب رفض طل ة أن ت ، فللجن

صلحة     ن م ل م ھ ك ر ب سببا وأن یخط رفض م رار ال ون ق ب أن یك ذ یج یس وعندئ التأس

اربخ             ن ت ا م تین یوم لال س شأن خ السجل التجاري ومكتب السجل المختص وأصحاب ال
                                                             

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤، ٥٥/٢/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤/ المادة)٢(
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور) أ/(٤٩/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٨

شأن مع  حاب ال ة، ولأص ى اللجن ستوفاة إل دیم الأوراق م وا تق ب إذا أزال دیم الطل اودة تق

  )١("سبب الرفض

اریخ                 ن ت ا م تین یوم لال س رفض خ القبول أو ال ة ب ن اللجن وإذا لم یصدر قرار م
ا،     ستوفاة إلیھ دیم الأوراق م ي       تق ضوا ف سین أن یم ولا ویجوز للمؤس ب مقب ر الطل اعتب

  : تقدیم المستندات الآتیة إلى الموثق المختصبشرطإجراءات التأسیس 

ور) ١( د     ص ا یفی ھ بم ر علی ة والمؤش ة اللجن سین لأمان ن المؤس ام م د والنظ ة العق
 .الاستلام

ي              ) ٢( ت ف دم الب ة وع ى اللجن ة الأوراق إل اریخ احال د ت ة تفی ة اللجن ن أمان شھادة م
 .الطلب خلال ستین یوما من ذلك التاریخ

ى                  صدیق عل د أو الت ر العق ق تحری ى الموث ان عل ذه الأوراق ك وإذا تم استیفاء ھ
  .)٢("التوقیعات الواردة فیھ حسب الأحوال

ار             للشركةوبالنسبة   شأن إخط ام، فلأصحاب ال اب الع ت أسھمھا للاكتت ي طرح  الت
شرة                  سة ع لال الخم ك خ اد وذل ي المیع ة ف رار اللجن وزیر الاستثمار كتابة بعدم صدور ق

ورة    ار ص ق بالإخط ى أن یرف ا، عل شار إلیھ ا الم ستین یوم اء ال ة لانتھ ا التالی ن یوم  م
أن          ي ش راره ف صدر ق وزیر أن ی ى ال الشھادة الدالة على إحالة الأوراق إلى اللجنة، وعل
د    الموافقة على إنشاء الشركة خلال ستین یوما من تاریخ وصول الإخطار إلیھ، وذلك بع
ار،           ین بالإخط وانھم المع ى عن شأن عل ى أصحاب ال الرجوع إلى الھیئة، ویعلن القرار إل

ى إجراءات   فإذا لم یصدر قرار م     ن الوزیر خلال ھذه المدة، اعتبر ذلك بمثابة موافقة عل
  .)٣("التأسیس

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٦/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٧/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٨/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٩

  المطلب الثاني
  إخطار الهيئة بنشرة الاكتتاب وبكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها

د        ق أح ن طری ك ع تم ذل ب أن ی ام، فیج اب الع شركة للاكتت ھم ال ت أس   إذا طرح

بتلقي الاكتتابات أو عن ) لاقتصاد سابقاا(البنوك المرخص لھا بقرار من وزیر الاستثمار   

ي   ل ف ا بالتعام رخص لھ ي ی شركات الت رض، أو ال ذا الغ شأ لھ ي تن شركات الت ق ال طری

ة        ة المالی ة للرقاب ة العام ة الھیئ د موافق ال     (الأوراق المالیة وبع سوق الم ة ل ة العام الھیئ

  .)١()سابقا

ة دع      ي حال ام إلا ف اب الع ة للاكتت ھم مطروح ون الأس ر  ولا تك خاص غی وة أش

ة الأسھم            دد أو قیم ى لع د أدن شترط ح ك الأسھم، ولا ی ي تل محددین سلفا إلى الاكتتاب ف

  .)٢("التي یتم طرحھا في اكتتاب عام

ة      ر الھیئ ة أن یخط دار أوراق مالی ي إص ب ف اري یرغ خص اعتب ل ش زم ك ویلت

تم ا             ا ی اریخ إخطارھ ن ت ل م ام عم بعة أی لال س ة خ ي   بذلك، فإذا لم تعترض الھیئ سیر ف ل

ستندات                 ار والم ات الإخط انون بیان ذا الق ة لھ إجراءات الإصدار، وتحدد اللائحة التنفیذی

ت            )٣("التي ترفق بھ   ا كان صري، أی ر م صري أو غی اري م ، ولا یجوز لأي شخص اعتب

ام     اب ع ي اكتت ة ف رح أوراق أو أدوات مالی ھ، ط ع ل انوني الخاض ام الق ھ أو النظ طبیعت

ى   اءً عل ور إلا بن دھا    للجمھ ي تع اذج الت ى النم ة، وعل ن الھیئ دة م اب معتم شرة اكتت ن

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٣٧/١/المادة )١(
 لقانون سوق رأس المال ١٩٩٣ لسنة ١٣٥ من اللائحة التنفیذیة الصادرة بالقرار رقم     ٤٠/المادة )٢(

  .١٩٩٢  لسنة٩٥الصادر بالقانون رقم 
ادة  )٣( م  ٢/الم ال رق وق رأس الم انون س ن ق سنة  ٩٥ م م  ١٩٩٢ ل انون رق ستبدلة بالق سنة ١٢٣ م  ل

  .٩/٦/٢٠٠٨في ) أ( مكرر ٢٣ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ١٢٨٠

انون،        ذا الق ة لھ ة التنفیذی ددھا اللائح ي تح راءات الت شروط والإج ا لل ة، ووفق   الھیئ

س إدارة         ددھا مجل ي یح شر الت ائل الن ا لوس اب وفق شرة الاكتت ص ن شر ملخ ب ن ویج

  .)١("الھیئة

ي ع      دء ف ل الب دموا ـ قب ة      ویجب على المؤسسین أن یق ى الھیئ اب ـ إل ة الاكتت ملی

ا           ا، كم نھم قانون وب ع ن ین سین أو م ع المؤس أصل نشرة الاكتتاب موقعا علیھا من جمی

یجب أن یرفق بالنشرة تقریر من مراقب الحسابات بصحة البیانات ومطابقتھا لمتطلبات       

ھ       ا علی ي موقع  القانون واللائحة، وكذلك عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامھا الأساس

ا   نھم قانون ى       )٢("من المؤسسین أو من ینوب ع اب ـ عل شرة الاكتت شتمل ن ب أن ت ، ویج

م         الملحق رق واردة ب ات ال ع البیان ى جمی ذه اللائحة   ) ٢(الأقل ـ عل ن ھ ا   )٣("م ا بینت ، كم

ادة  م      ٥/الم ال رق انون سوق رأس الم ن ق سنة  ٩٥ م ادة ١٩٩٢ ل ة  ٤٢/ والم ن اللائح  م

ي أسھم    التنفیذیة للقانون المذكور البی   اب ف انات التي یجب أن تشتمل علیھا نشرة الاكتت

  .الشركة عند التأسیس

ا                  اب إلیھ شرة الاكتت دیم ن اریخ تق ن ت بوعین م لال أس راض خ ق الاعت وللھیئة ح

تكمال             سین باس ف المؤس ة أن تكل ا، وللھیئ واردة بھ ات ال ة البیان ة أو دق دم كفای ى ع عل

ة أو أوراق  البیانات المشار إلیھا أو بتصحیحھا أو تقد  یم أیة بیانات أو توضیحات تكمیلی

ن                ك م ر ذل ات وغی تكمال البیان ب اس أو مستندات إضافیة، ویتم توجیھ الاعتراض أو طل

ن        رى ع ي یج ة الت ر الجھ ا، وتخط نھم قانون وب ع ن ین سین أو م ى المؤس الأوراق إل
                                                             

ادة )١( م  ٤/الم ال رق وق رأس الم انون س ن ق سنة ٩٥ م م  ١٩٩٢ ل انون رق ستبدلة بالق سنة ١٧ م  ل
  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ھـ( مكرر ١٠ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٣/المادة )٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٤٦/ـ المادة

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٢/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٨١

اب         شرة الاكتت دیم ن اریخ تق ن ت بوعین م دة الأس ضت م اب، وإذا م ا الاكتت ن طریقھ أو م

تاریخ تقدیم آخر ورقة أو إیضاح طلبتھ الھیئة دون اعتراض منھا جاز للمؤسسین البدء 

  .)١("في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام

ام ولا            شرة أی ن ع ل ع ث لا تق ویظل الاكتتاب مفتوحا للمدة المحددة بالنشرة بحی

ك المدة جاز بإذن من تجاوز شھرین، وإذا لم یكتتب في جمیع الأسھم المطروحة خلال تل 

  .)٢("رئیس الھیئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزید على شھرین آخرین

اب        ة الاكتت لامة عملی وإذا طرأ بعد اعتماد الھیئة لنشرة الاكتتاب ما یؤثر على س

ي     ة الت ة أو القانونی ر المادی روف أو العناص رت الظ شرة أو تغی ات الن حة بیان أو ص

كان لرئیس الھیئة إیقاف إجراءات الاكتتاب إلى أن یتم اتخاذ اعتمدت بناء علیھا النشرة 

ھ         ب یقدم ى طل اء عل ددھا، بن ي یح الإجراء المناسب على الوجھ الصحیح خلال المدة الت

شار          ر الم صول التغیی اریخ ح المؤسسین إلى الھیئة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من ت

ى      إلیھ، وفي ھذه الحالة یجب على المؤسسین أن یخطروا     صل عل ن ح ل م ین وك  المكتتب

ة،         ن الھیئ ا م نشرة الاكتتاب بما حدث من تعدیل في النشرة خلال تلك المدة بعد اعتمادھ

وإلا وجب على الجھة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ التي اكتتب فیھا إلى المكتتبین، كما   

ان الاكتت                ا إذا ك ب فیھ الغ المكتت اب ورد المب ة   یتم إیقاف اجراءات الاكتت م بالمخالف اب ت

اس         ى أس م عل شرة ت اد الن ت أن اعتم لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفیذا لھ أو ثب

  .)٣("بیانات غیر صحیحة
                                                             

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩للقانون رقم  من اللائحة التنفیذیة ١٤/المادة )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٤٧/ـ المادة

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٤٨/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٩/ـ المادة

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم  من اللائح٤٩/المادة )٣(
= 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٢

ضمنا                  ة مت ن الھیئ ا م د اعتمادھ دیلاتھا بع اب وتع شرة الاكتت شر موجز لن ویتم ن

فقا لوسائل البیانات الرئیسیة، وذلك على النموذج الذي تضعھ الھیئة في ھذا الشأن، وو    

ة     ن       )١("النشر التي یحددھا مجلس إدارة الھیئ اب م شرة الاكتت اد ن ل اعتم ، ولا یجوز قب

الھیئة إجراء نشر من أي نوع من بیانات النشرة یتضمن على أي وجھ الترویج لأوراق     

شرات أو         ات أو ن ع إعلان ة توزی ى الھیئ شرة إل دیم الن د تق وز بع ك یج ع ذل ة، وم مالی

ك  ر ذل ات أو غی ھ    خطاب ة عن شروع المقدم شاط الم ة بن یة الخاص ات الأساس ن البیان  م

م   اب ل شرة الاكتت ى أن ن اھرة إل ة ظ وال وبطریق ع الأح ي جمی شار ف ى أن ی شرة، عل الن

  .)٢("تعتمد بعد من الھیئة

ادة        اب      )٣("١٢١ومع عدم الاخلال بما ورد بالم ذه اللائحة لا یجوز الاكتت ن ھ  م

اد ا   اریخ اعتم ى ت ضى عل ھم م ي أس ة    ف دة أربع ا م ة بھ اب الخاص شرة الاكتت ة لن لھیئ

اب        )٤("شھور ررة للاكتت دة المق ت الم ، كما لا یجوز المضي في تأسیس الشركة إذا انتھ

ین             ة یتع ذه الحال ي ھ والمدة التي قد یمتد إلیھا ولم یغط الاكتتاب الأسھم المطروحة، وف

                                                   
=  

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٥/ـ المادة
رار   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم    ٥٠/١/المادة )١( ستبدلة بق  م

م   وزراء رق س ال یس مجل سنة ٢٤٧٩رئ میة ـ ا    ٢٠١٨ ل دة الرس دد  الجری ابع ٤٧لع ي ) ب( ت ف
٢٢/١١/٢٠١٨.  

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٥١/المادة )٢(
د           )٣( اره أح ة باعتب  وحددت ھذه المادة الأعمال التي ترتبط بترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالی

وراق المالیة، وجعلت المدة التي یتم الأنشطة التي یمكن أن تباشرھا الشركات العاملة في مجال الأ  
فیھا إعادة طرح الأوراق المالیة في اكتتاب عام أو في غیر اكتتاب عام خلال مدة أقصاھا سنة من    

  .تاریخ اعتماد الھیئة لنشرة الاكتتاب
  .١٩٨١ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٥٢/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٣

ضاء   على الجھة التي تلقت الاكتتاب إخطار الھیئة والمكتتبین بذل       ن انق ك خلال أسبوع م

  )١("تلك المدة وأن ترد إلیھم فور طلبھم ما دفعوه بما في ذلك مصاریف الإصدار

  وعند الانتھاء من اجراءات الاكتتاب العام وقفلھ، یجب على كل من المؤسسین         

ل        ة لقف ل التالی والجھة التي تلقت مبالغ من المكتتبین إخطار الھیئة خلال خمسة أیام عم

ة       باب الا  امتھم وقیم ال إق سیاتھم ومح كتتاب، بأسماء المكتتبین في الأسھم الاسمیة وجن

  .)٢("ما دفعھ كل منھم وعدد الأسھم التي اكتتب فیھا ومقدار الأسھم التي خصصت لھ

  المطلب الثالث
  الإخطارات في تقدير الحصص العينية من قبل الجمعية التأسيسية 

  واللجنة المختصة
صص    یقوم المؤسسون أو مج   دئي للح دیر مب لس الإدارة بحسب الأحوال بعمل تق

د            ساھمة أوعن شركة الم وین رأس ال ي تك دخل ف ي ت ة، الت ت أو معنوی العینیة، مادیة كان

ي        )الفرع الأول(زیادة رأس المال  اب ف اب الاكتت ل ب دد لقف د المح اء الموع ، ثم وقبل انتھ

سب الأحوال   الأسھم النقدیة بوقت كاف أو في موعد مناسب بالنسبة لمجل    س الإدارة بح

ة             صص العینی دیر الح ن تق ق م ولى التحق ى تت ة لك ى الھیئ ب إل رع  (یقوموا بتقدیم طل الف

د           )الثاني ا إلا بع ة نھائی ة الھیئ ذلك بمعرف شكل ل ي ت ، ولا یكون قرار اللجنة المختصة الت

سب الأحوال         ة بح ر العادی ة غی ة العام سیة أو الجمعی ة التأسی ن الجمعی راره م رع(إق  الف

  ).الثالث

                                                             
  .ئحة المذكور من اللا٥٥/المادة )١(
رار   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائجة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم    ٥٦/١/المادة )٢( ستبدلة بق  م

م    وزراء رق س ال یس مجل سنة٢٤٧٩رئ دد      ٢٠١٨ ل میة ـ الع دة الرس ابع ٤٧ الجری ي ) ب( ت ف
٢٢/١١/٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

  الفرع الأول
  الإخطار والتقدير المبدئي للحصص العينية

ال أو                ادة رأس الم د زی ساھمة أو عن شركة الم ال ال وین رأس م ي تك إذا دخلت ف

س الإدارة،          سون أو مجل وم المؤس الاندماج، حصص عینیة، مادیة كانت أو معنویة، فیق

ك     بحسب الأحوال بإجراء تقدیر مبدئي لھذه الحصص العینیة،     ي ذل ستعینوا ف م أن ی ولھ

ك           ة بتل ائق المتعلق ع الوث ى جمی بأھل الخبرة من المحاسبین أو غیرھم، بعد اطلاعھم عل

اییر            شآت ومع الحصص، یراعى في التقییم الالتزام بالعاییر المصریة للتقییم المالي للمن

  .التقییم العقاري ـ بحسب الأحوال

وا   سب الأح س الإدارة بح سین أو مجل ى المؤس د   وعل ى العق ع عل د التوقی ل، بع

اف           ت ك ة بوق ي الأسھم النقدی الابتدائي وقبل انتھاء الموعد المحدد لقفل باب الاكتتاب ف

أو في موعد مناسب بالنسبة لمجلس الإدارة بحسب الأحوال، تقدیم طلب إلى الھیئة لكي   

ھ، وذ        ن عدم ك  تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العینیة قد قدرت تقدیرا صحیحا م ل

شركاء أو            شریك أو ال ین أو ال سین والمكتتب ع المؤس سواء كانت الحصة مقدمة من جمی

  بعضھم

وب        ة المطل صة العینی ة بالح ائق المتعلق ات والحق ع البیان ب جمی ي الطل ذكر ف وی

شركة،           ن ال ان كامل ع دموھا وبی تقدیر قیمتھا مع بیان اسم الشریك أو الشركاء الذین ق

دئي       ویرفق بالطلب صورة من العق  ر المب ا، والتقری شروع نظامھ شركة وم دائي لل د الابت

  .الذي أجرى لتقدیر قیمة ھذه الحصة بمعرفة المؤسسین أو مجلس الإدارة

دیر       ال التق ل أعم ة مقاب دده الھیئ ذي تح غ ال داد المبل شأن س حاب ال ى أص وعل

  .وأتعاب اللجنة المختصة بھ



 

 

 

 

 

 ١٢٨٥

ة     دده الھیئ ذي تح غ ال داد المبل شأن س حاب ال ى أص ویم  وعل ال التق ل أعم مقاب

ھ              شرة آلاف جنی اوز ع ا لا یج صوص بم ذا الخ ي ھ وأتعاب الخبراء الذین تستعین بھم ف

ذین     عن كل حصة، وعلى المؤسسین سداد مبلغ تقدره الھیئة على ذمة أتعاب الخبراء ال

  .)١("تستعین بھم في ھذا الشأن

  الفرع الثاني
  لمبدئيالإخطار واللجنة المختصة بالتحقق من التقدير ا
  للحصص العينية والتظلم من قرارها

ب              ال الطل ة، یح صص العینی ویم الح ي تق مع مراعاة سلطة الجمعیة التأسیسیة ف

م   ) ٢٥(إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة     انون رق سنة  ١٥٩من الق ى  ١٩٨١ ل  عل

 أن یصدر بتشكیلھا قرار من وزیر الاستثمار، بناء على عرض الرئیس التنفیذي للھیئة،

و تشكل اللجنة بالھیئة برئاسة مستشار بإحدى الجھات أو الھیئات القضائیة، وعضویة       

ة        بیة والقانونی صادیة والمحاس صات الاقت ي التخص راء ف ن الخب ر م ى الأكث ة عل أربع

ات         دى الھیئ ة أو لإح ة للدول ة مملوك صة العینی ت الح ة، وإذا كان ارھم الھیئ ة تخت والفنی

ال       العامة أو شركة من شركات ال      ن الم ل ع دیر ممث ي التق شارك ف قطاع العام، تعین أن ی

                                                             
س    مستبدل١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٢٦/المادة )١( یس مجل ة بقرار من رئ

ي  ) تابع (١٥١ ـ الوقائع المصریة ـ العدد   ٢٠٠٤ لسنة ١٢١٢الوزراء رقم  م   ٧/٧/٢٠٠٤ف م ت  ث
م            دولي رق اون ال سنة  ١٦استبدالھا بقرار وزیر الاستثمار والتع دد    ٢٠١٨ ل ائع المصریة الع  الوق

  .٢٠١٨ فبرایر ١١في ) تابع (٣٤
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ن سوق رأس المال رقم  من اللائحة التنفیذیة لقانو٦٤/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

س              یس مجل ن رئ رار م ا ق صدر بھ ي ی ضوابط الت ا لل العام یختاره الوزیر المختص، وفق

  .)١("الوزراء

بیة          اییر المحاس راءات والمع د والإج اع القواع ة باتب ذه اللجن زم ھ وتلت

الي   والاقتصادیة، كما تلتزم اللجنة بالعاییر المصریة للتقییم   یم الم العقاري ومعاییر التقی

ن     ا م تون یوم صاھا س دة أق ي م ا ف ة تقریرھ ودع اللجن وال، وت سب الأح شآت، بح للمن

ة               صة العینی ق للح ان دقی ى بی ر عل شتمل التقری ب أن ی ا، ویج ة الأوراق إلیھ تاریخ إحال

ا،        ن قیمتھ س الإدارة ع شأن أو مجل ى ال ده أول ذي أع ى ال دیر الأول دمھا والتق واسم مق

ي           و ا ف الأسس التي بنى علیھا، ورأي اللجنة في ھذا التقریر والأسس التي استندت إلیھ

  )٢("تقریرھا وكافة البیانات الأخرى التي ترى لزوم إدراجھا بالتقریر

ة                ن الھیئ ادر م رار إداري ص د ق ة یع صة العینی دیر الح ولما كان قرار اللجنة بتق

م      انون رق ام الق ا لأحك سنة ١٥٩تطبیق صادرة     ولا١٩٨١ ل رارات ال ة والق ھ التنفیذی ئحت

ادة         ي الم  ١٦٠(تنفیذا لھ، فإنھ یجوز التظلم منھ أمام لجنة التظلمات المنصوص علیھا ف

ضویة                ) مكررا ة وع س الدول یس مجل واب رئ د ن من القانون، وتشكل اللجنة برئاسة أح

اص         س الخ ارھم المجل ل، یخت ى الأق  اثنین من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار عل

للشئون الإداریة بمجلس الدولة، وعضوین آخرین أحدھما من ذوي الخبرة، والآخر من       

دم    تص، وتق وزیر المخ ا ال ة یختارھم ا بالھیئ ستوى الإدارة العلی ائف م اغلي وظ ش

القرار     ھ ب تظلم أو علم ار الم اریخ إخط ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم ة خ ات للجن التظلم

                                                             
ادة  )١( م   ٢، ٢٥/١/الم انون رق ن الق سنة  ١٥٩ م م   ١٩٨١ ل انون رق ستبدلتان بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة العدد 
م         ٢٧/المادة )٢( سنة  ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رق ر الاستثما    ١٩٨١ ل رار وزی ستبدلة بق ر  م

م      سنة    ١٦والتعاون الدولي رق دد     ٢٠١٨ ل ائع المصریة الع ابع  (٣٤ الوق ي  ) ت ر سنة   ١١ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

صال         ب       المتظلم منھ، وللجنة الحق في الات ة وطل ة المعنی ات الإداری شأن والجھ ذوي ال ب

ن           ستعین بم ا أن ت تظلم، ولھ ي ال تقدیم الإیضاحات والمستندات التي تراھا لازمة للبت ف

ترى الاستعانة بھ من ذوي الخبرة في الجھات الإداریة المختلفة، وتصدر اللجنة قرارھا      

ذا  ي ھ ا ف ون قرارھ تظلم ویك دیم ال اریخ تق ن ت ا م تین یوم لال س ة خ شأن نھائی  ال

  .)١("ونافذة

  :ویقدم التظلم من أصل وست صور، ویجب أن یشتمل على البیانات الآتیة

  ـ اسم المتظلم ولقبھ ومھنتھ وعنوانھ١

  ـ تاریخ صدور القرار المتظلم منھ وتاریخ إخطار أو علم المتظلم بھ٢

  ؤیدة لھـ موضوع التظلم وأسبابھ التي بنى علیھا ویرفق بالتظلم المستندات الم٣

ادة     ٤ ي الم ھ ف صوص علی غ المن ررا ـ   ٢٩٩(ـ الإیصال الدال على سداد المبل ) ١١ مك

  )٢("من ھذه اللائحة

ي            ولى تلق ة، یت املین بالھیئ ن الع دد م زود بع ات ویُ ب للتظلم ة مكت شأ بالھیئ ویُن

تظلم     التظلمات وقیدھا بالسجل المعد لذلك في یوم ورودھا، وعلى المكتب أن یرد إلى الم

ور                   صورة تظلم ف ب بعرض ال وم المكت د وتاریخھ، ویق م القی ا رق ا علیھ ھ مثبت ن تظلم  م

ھ         وروده على رئیس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضھ علیھا وتحدید تاریخ لنظره یخطر ب

ھ     المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسھ أو بائب عن

                                                             
ادة )١( م ١٦٠/الم انون رق ن الق ررا م سنة ١٥٩ مك م ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة ـ العدد 
ر    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ئحة التنفیذیة للقانون رقم  من اللا٧ مكررا ـ   ٢٩٩/المادة )٢( رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٨

لشأن ما تراه من إیضاحات ومستندات، وتبت أو بمن یمثلھ، وللجنة أن تطلب من ذوي ا    

تیفاء       اریخ اس ن ت ا أو م ھ علیھ اریخ عرض ن ت ا م تین یوم لال س تظلم خ ي ال ة ف اللجن

تظلم                 ي ال ت ف ة بالب رارات اللجن ون ق سب الأحوال، وتك ى ح ا عل الإیضاحات التي طلبتھ

ن  نھائیا وملزما للھیئة، ویقوم مكتب التظلمات بإخطار صاحب الشأن بصورة معتم          دة م

م           ھ بعل ى علی اب موص ك بكت ا وذل ى علیھ قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بن

  .)١("الوصول

  الفرع الثالث
إخطار المؤسسين بقرار اللجنة لتوزيعه على المكتتبين وأعضاء الجمعية 

  التأسيسية ودعوتها لإقرار تقدير الحصص العينية
سب الأ          س الإدارة بح سون أو مجل ى      یقوم المؤس ة عل ر اللجن ع تقری حوال بتوزی

المكتتبین والشركاء وأعضاء الجمعیة التأسیسیة أو أعضاء الجمعیة العامة غیر العادیة    

ة        صص العینی ت الح بات إذا كان زي للمحاس ـ بحسب الأحوال ـ وكذلك على الجھاز المرك

ام أ                اع الع ة أو شركات القط ة العام د الأشخاص الاعتباری اع  مملوكة للدولة أو لأح و قط

ر       ة غی ة العام شركة أو الجمعی سیة لل ة التأسی اع الجمعی ل اجتم ك قب ام، وذل ال الع الأعم

ر            سخة التقری ال ن ع بإرس تم التوزی ل، وی ى الأق بوعین عل العادیة ـ بحسب الأحوال ـ بأس

شركة    دد لل ر المح ي المق ر ف داع التقری ھ، أو إی ى علی اب موص شأن بكت حاب ال ى أص إل

                                                             
 مضافة  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١١، ١٠، ٩، ٨ مكررا   ٢٩٩/المادة )١(

 تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦ والتعاون الدولى رقم     بقرار وزیر الاستثمار  
  .٢٠١٨ فبرایر ١١



 

 

 

 

 

 ١٢٨٩

ل     والإعلان عن ذلك في ص     حیفتین یومیتین واسعتي الانتشار مع تسلیم نسخة منھ إلى ك

  .)١("مكتتب أو شریك یطلبھ

سین أو        ة المؤس وة جماع ى دع اء عل شركة ـ بن سیة لل ة التأسی د الجمعی وتنعق

ة        صص العینی ویم الح ر بتق دیم تقری وكیلھم ـ في خلال شھر من قفل باب الاكتتاب  أو تق

  .)٢("أیھما أقرب

دار         ویجب أن یشتمل إ    ا ومق شركة ونوعھ ى اسم ال اد عل علان الدعوة إلى الانعق

ي      دد ف ا تح صحتھ، كم دد ل صاب المح ھ والن اع ومكان اعة الاجتم وم وس ال وی رأس الم

ذي    الدعوة المسائل التي سیتم طرحھا للمناقشة في الاجتماع، ویشمل الإعلان الموعد ال

ي الا      وافر ف م یت ة إذا ل رة الثانی ة للم ھ الجمعی دعى إلی دد   ت صاب المح اع الأول الن جتم

ن    . لصحتھ بشرط ألا تزید المدة بین الاجتماعین على خمسة عشر یوما، ویتم الإعلان ع

دد       د المح الاجتماع في صحیفتین یومیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة وذلك قبل الموع

اب  لھ بثمانیة أیام على الأقل، كما یجوز أن توجھ الدعوة إلى المكتتبین أو الشركا   ء بخط

  )٣("موصي علیھ على العنوان المبین بشھادات الاكتتاب أو بغیرھا من الأوراق

ین وأصحاب      ویشترط لصحة اجتماع الجمعیة التأسیسیة حضور عدد من المكتتب

اع        ي الاجتم وافر ف م یت ل، وإذا ل ى الأق صدر عل ال الم صف رأس الم ل ن صص یمث الح

ي      النصاب المنصوص علیھ في الفقرة السابقة، وج  ان ف اع ث ى اجتم دعوة إل ب توجیھ ال

ة          ) ٣١(الموعد المبین بالمادة   ة العربی صدر باللغ ة ت وذلك بالنشر عنھ في صحیفة یومی

                                                             
ادة  )١( م     ٢٨/الم انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ١٥٩ م س   ١٩٨١ ل یس مجل رار رئ ستبدلة بق  م

  .٧/٧/٢٠٠٤في ) تابع (١٥١ الوقائع المصریة العدد ٢٠٠٤ لسنة ١٢١٢الوزراء رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٢٦/١/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٤، ٣، ٣١/٢/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٠

اب           دعوة بكت ذه ال ھ ھ ل ویجوز توجی ى الأق قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة أیام عل

مع موصى علیھ یوجھ إلى من یحضر الاجتماع الأول من المكتتبین وأصحاب الحصص،  

اني صحیحا إذا              اع الث ون الاجتم اع الأول، ویك ي الاجتم صاب ف ال الن دم اكتم الإخطار بع

ى        صدر عل ال الم ع رأس الم ل رب صص یمث حاب الح ین وأص ن المكتتب دد م ضره ع ح

  .)١("الأقل

سب الأحوال ـ             ة ـ بح ر العادی ة غی ة العام سیة أو الجمعی ة التأسی ولى الجمعی وتت

ي الأسھم أو       إقرار تقدیر الحصص العینیة و  ائزة لثلث ة الح ن الأغلبی رار م ذلك بموجب ق

الات       ي ح الحصص النقدیة بعد استبعاد ما یكون مملوكا منھا لمقدمي الحصص العینیة ف

صویت         ق الت صص ح ذه الح التأسیس وزیادة رأس المال والتقسیم، ولا یكون لمقدمي ھ

  .)٢("في ھذا الشأن ولو كانوا من أصحاب الأسھم أو الحصص النقدیة

سیة أو         ة التأسی ن الجمعی راره ـ م د إق وإذا اتضح أن تقدیر الحصص العینیة ـ بع

ي            ة الت ن القیم س ع ن الخم أكثر م ل ب الجمعیة العامة غیر العادیة ـ بحسب الأحوال ـ یق

ذا         قدمت من أجلھا، وجب تخفیض رأس المال المصدر وعدد الأسھم العینیة بما یعادل ھ

د الأدن    اة الح ع مراع نقص م ادة  ال ي الم ھ ف صوص علی ذه   ٦ و٦/ى المن ن ھ رر م  مك

اللائحة، ما لم یؤد مقدم الحصص العینیة الفرق نقدا مقابل أسھم نقدیة، كما یجوز لھ أن 

  .)٣("ینسحب من الشركة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣٢/المادة )١(
س     ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم        ٢٩/١/المادة )٢( یس مجل رار رئ ستبدلة بق  م

  .٧/٧/٢٠٠٤في ) تابع (١٥١ الوقائع المصریة ـ العدد ٢٠٠٤ لسنة ١٢١٢ء رقم الوزرا
  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٤، ٢٥/٣/المادة )٣(

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٩/٢/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٢٩١

ا              شركة ثابت ال ال ي رأس م ة ف ة الداخل صص العینی ویجب أن یكون الحق في الح

ل   ھ بالكام ازل عن ھ ومتن ازع علی ر متن دمھا وغی ى   لمق ة یعط ذه الحال ي ھ شركة، وف  لل

ة     سیة أو الجمعی ة التأسی ھ الجمعی ذي أقرت ا ال ائي لھ دیر النھ ادل التق ھما تع دمھا أس مق

  .)١("العامة غیر العادیة، وتكون ھذه الأسھم قد تم الوفاء بقیمتھا كاملة

  المطلب الرابع
  إخطار الهيئة بإنشاء الشركة ومرفقاته وأثره على اكتساب الشركة 

  صية المعنوية واعتراض الهيئة على قيام الشركةالشخ
اطق             تثمار والمن ة للاس ة العام ار الھیئ نھم إخط وب ع ن ین سین أو م على المؤس

ات   ن المرفق ددا م ار ع ق بالإخط ب أن یرف شركة، ویج شاء ال رة بإن رع الأول(الح ، )الف

ع الم                  ھ جمی ا ب ان مرفق ى ك ذلك مت ار شھادة ب دم الإخط حررات  وتقوم الھیئة بإعطاء مق

انون  ا الق ي یتطلبھ اني(الت رع الث ا   )الف اریخ إخطارھ ن ت ام م شرة أی لال ع ة خ ، وللھیئ

ى       سجل عل د الم اب بالبری ب كت ك بموج ا، وذل ى قیامھ رض عل شركة أن تعت شاء ال بإن

  ).الفرع الثالث(عنوان الشركة المبین بالأوراق المرفقة بالإخطار

  الفرع الأول
   طلبات التأسيس بالهيئة حيالهالإخطار ومرفقاته وسلطة لجنة فحص

یجب أن یرفق بالإخطار عددا من المحررات بینتھا اللائحة التنفیذیة للقانون رقم    

سنة ١٥٩ م  ١٩٨١ ل ال رق وق رأس الم انون س سنة ٩٥ وق صت ١٩٩٢ ل د خ ، وق

ادة م    ٤٥/الم انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة ١٥٩ م شركات  ١٩٨١ ل ات ل  مرفق

رح أ  ي تط ساھمة الت ام الم اب الع ھمھا للاكتت صن الأول(س ة )الغ ولى الإدارة العام ، وتت
                                                             

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٩/٣/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٢

للشركات بالھیئة تلقى وفحص طلبات إنشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة علیھا 

ادة    ي الم ا ف شار إلیھ ة الم ا للجن لإدارة   ) ٤٨(أن تحیلھ ین ل ا إذا تب ة، أم ذه اللائح ن ھ م

ا إ    ستوفاة، فعلیھ ر م ذكورة أن الأوراق غی دة     الم لال م ذلك خ شأن ب ار ذوى ال خط

  ).الغصن الثاني(معینة

  الغصن الأول
  الإخطار ومرفقاته

ب أن    شركة، ویج شاء ال ة بإن ار الھیئ نھم إخط وب ع ن ین سین أو م ى المؤس عل

  :)١("یرفق بالإخطار المحررات الآتیة

ركات  )أ( ساھمة وش شركات الم سبة ل شركة بالن ي لل ام الأساس دائي والنظ د الابت العق

دودة     التو سئولیة المح صیة بالأسھم، أو عقد التأسیس بالنسبة للشركات ذات الم

  .وشركات الشخص الواحد

ستوجب           )ب( شركة ت ن أغراض ال ت ممارسة أي م صة إذا كان ات المخت موافقة الجھ

  .الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر

اب        )ج( شركة     شھادة من أحد البنوك المرخص لھا تفید تمام الاكتت ع أسھم ال ي جمی ف

صص    ھم أو الح ن الأس ل م ى الأق دادھا عل ب س ة الواج صھا، وأن القیم أو حص

سابھا             تم اكت ى أن ی شركة إل صرف ال ت ت عت تح ا ووض م أداؤھ د ت ة ق النقدی

                                                             
م    ١٩٨١لسنة  ١٥٩ من القانون رقم ١٧/المادة )١( انون رق ستبدلة بالق سنة  ٣ م دة    ١٩٩٨ ل  ـ الجری

م  ١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر (٣الرسمیة العدد    سنة  ٤ ثم استبدلت الفقرة الأولى منھا بالقانون رق  ل
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر٢ الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ١٢٩٣

دیم    ن تق دودة م سئولیة المح شركات ذات الم ستثنى ال ة، وت صیة الاعتباری الشخ

  ھذه الشھادة

د         )د( ع واح داد رسم بواق سبة        إیصال س صدر بالن شركة الم ن رأسمال ال ف م ي الأل ف

دفوع   ال الم ن رأس الم ھم، وم یة بالأس ركات التوص ساھمة وش شركات الم ل

ا    بالنسبة للشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بم

  .لا یقل عن مائة جنیھا ولا یزید على ألف جنیھ

د ا   ) ه( داع والقی ركات الای دى ش ن إح ھادة م داع   ش د ای ا تفی رخص لھ زي الم لمرك

ركة      دى ش ھم ل یة بالأس ركات التوص ساھمة وش شركات الم ة ل الأوراق المالی

  .الایداع والقید المركزي

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم       )١("٤٤/وأضافت المادة 

دم  عددا من الأوراق المرفقة بالإخطار وھي؛ شھادة من مصلحة السجل التجاري تفید     ع

التباس الاسم التجاري للشركة مع اسم غیرھا من الشركات، وإذن السلطة المختصة في  

حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفا عاما أو عاملا بإحدى شركات          

  .القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساھمة

ادة    افت الم ا أض ة  ٤٥/كم ن ذات اللائح شركات     م ات لل ن الأوراق والبیان ددا م ع

اب                 ى طرح الأسھم للاكتت ة عل ة الھیئ ي؛ موافق ام وھ اب الع التي طرحت أسھمھا للاكتت

راض      العام، أو ما یفید إیداع أصل نشرة الاكتتاب لدى الھیئة ومضى أسبوعین دون اعت

 الھیئة، من الھیئة، ما یفید عدم تجاوز مصاریف أو علاوة الإصدار عن الحد المقرر من  

                                                             
م    )١( القرار رق ستبدلة ب سنة ٤٠م دد   ١٩٩٥ ل صریة الع ائع الم ي  ٢٧ الوق م  ٣١/١/١٩٩٥ف م ت  ث

م            دولي رق اون ال سنة  ١٦استبدالھا بقرار وزیر الاستثمار والتع دد    ٢٠١٨ ل ائع المصریة الع  الوق
  .٢٠١٨ فبرایر ١١في ) تابع (٣٤



 

 

 

 

 

 ١٢٩٤

شركة             ي لل ام الأساس ى النظ ة عل د الموافق ذي یفی سیة ال ة التأسی ضر الجمعی را مح وأخی

وإقرار تقدیم الحصة العینیة في حالة وجودھا وتعیین مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة      

ى       ت عل ي طرح وعات الت ن الموض ك م ر ذل سابات، وغی ب الح وال ومراق سب الأح بح

  .الجمعیة التأسیسیة

ال          )١(" أولا ٧/طت المادة وقد اشتر  انون سوق رأس الم ة لق  من اللائحة التنفیذی

م   سنة  ٩٥رق ة       ١٩٩٢ ل ار الھیئ ب إخط یس یج د التأس دار الأسھم عن سبة لإص ھ بالن  أن

دد               الي ع ا وإجم دارھا وشروط طرحھ ع إص أنواع الأسھم المزم ة ب العامة للرقابة المالی

ام و         اب الع ا للاكتت د یطرح منھ ا      الأسھم وبیان ما ق ة تقریرھ ي حال دار ف صاریف الاص م

صة    ة المخت ة الإداری ن الجھ ھادة م سابھا وش ة ح تثمار  (وكیفی ة للاس ة العام الھیئ

  .)٢("تفید الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من رأس المال) والمناطق الحرة

  الغصن الثاني
  سلطة لجنة فحص طلبات التأسيس وقراراتها

  :یس واجتماعاتھالجنة فحص طلبات التأس): أولا(

إذا        شركات ف شاء ال تتولى الإدارة العامة للشركات بالھیئة تلقى وفحص طلبات إن

ادة           ي الم ا ف شار إلیھ ة الم ا للجن ا أن تحیلھ ستوفاة علیھ ذه   ) ٤٨(كانت الأوراق م ن ھ م

ات          د طلب جل قی ي س دھا ف اریخ قی ن ت ر م ى الأكث ام عل شرة أی لال ع ك خ ة وذل اللائح

ى     الترخیص مع إبداء الر   ة الأوراق إل اریخ إحال سجل بت أي بشأنھا بمذكرة ویؤشر في ال

                                                             
) تابع(٢٢٧ الوقائع المصریة العدد ٢٠٠٣ لسنة ٥١٧مستبدلة بقرار وزیر التجارة الخارجیة رقم  )١(

  .٥/١٠/٢٠٠٣في 
  .٦٢٦، دار النھضة العربیة، ص٢٠١٦بي، الشركات التجاریة، الطبعة السابعة، سمیحة القلیو/د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٥

ا إذا              ا، أم ة إلیھ ذه الإحال اریخ ھ د ت ة تفی اللجنة ویعطى ذو الشأن شھادة من أمین اللجن

لال          ذلك خ شأن ب ار ذوى ال تبین للإدارة المذكورة أن الأوراق غیر مستوفاة، فعلیھا إخط

  .)١("المدة المشار إلیھا

ة ب     ت          وتجتمع اللجن ا دع بوعین، وكلم ل أس ل ك ى الأق رة عل سھا م ن رئی دعوة م

ة والأوراق      ال اللجن دول أعم اع ج ى الاجتم دعوة إل ق بال ك وترف ى ذل ضرورة إل ال

ضور   حیحا بح ة ص اع اللجن ون اجتم ا، ویك ة علیھ وعات المعروض ذكرات بالموض والم

ة الحاض         ا بأغلبی د  خمسة أعضاء على الأقل بما فیھم الرئیس، وتصدر قراراتھ رین وعن

  .)٢("التساوي یرجح الجانب الذي منھ الرئیس

ن        م م تعانة بھ رى الاس ن ی ساتھا م ضور جل دعو لح ة أن ی رئیس اللجن ول

المستشارین أو العاملین بالجھات الإداریة ذات الشأن أو من ذوى الخبرة دون أن یكون    

ل  ، وتدون محاضر اللجنة في سجل خاص، ویوق)٣("لھم صوت معدود في المداولات     ع ك

  .)٤("محضر من رئیساللجنة ومقررھا وأمین السر

ا ( ب أو        ): ثانی ول الطل ھ و بقب ن عدم تیفاء الأوراق م شأن اس ة ب رارات اللجن ق
  :رفضھ

ك             شأن وذل یتولى مقرر اللجنة إبلاغ قراراتھا إلى الجھات المختصة وأصحاب ال

دورھا     ة   . )٥("خلال سبعة أیام على الأكثر من تاریخ ص ت اللجن إذا طلب دیلات   ف  إجراء تع

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٤٧/ المادة)١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥١/١/ المادة)٢(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥١/٢/ المادة)٣(
  . اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور من٥٢/ المادة)٤(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٣/ المادة)٥(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٦

راء     ات واج تیفاء الملاحظ شأن اس حاب ال ى أص ب عل ات، فیج ا ملاحظ ت لھ أو كان

ي               ا ف درت قرارھ ة وإلا أص م اللجن دده لھ ذي تح د ال التعدیلات المطلوبة وذلك في الموع

انون          )١("طلب التأسیس بحالتھ   ابق للق ھ مط ب ورأت أن ، أما إذا وافقت اللجنة على الطل

سون أو       واللائحة ومرفق بھ ا    ى المؤس ة، فتعط ات المطلوب لأوراق والمستندات والموافق

ة،        ة اللجن ھ بموافق را علی ي مؤش ام الأساس دائي والنظ د الابت ن العق ورة م یلھم ص وك

اة إجراء                  ع مراع ة م د الموافق ا یفی ھ بم وب عن ن ین ة أو م ین اللجن ن أم وموقعا علیھ م

شركة م    ت ال ة، وإذا كان ا اللجن ي أدخلتھ دیلات الت ھمھا  التع رح أس ي تط شركات الت ن ال

لال     وزیر خ ى ال ھ عل ة وتعرض رار اللجن ر ق ة أن تخط ى الھیئ ین عل ام یتع اب الع للاكتت

نص                 ا ت اة م ع مراع اده، وم ي اعتم ك للنظر ف دوره وذل اریخ ص خمسة عشر یوما من ت

ادة ھ الم یس    ٥٧/علی مي بتأس د الرس رر العق ق أن یح وز للموث ة لا یج ذه اللائح ن ھ  م

شركة ونظا ام       ال د أو النظ ان العق ھ إلا إذا ك واردة فی ات ال ى التوقیع صدق عل ا أو ی مھ

ن             ساھمة م شركة الم مؤشرا علیھ بما یفید موافقة اللجنة ومختوما بخاتم الدولة، فإذا ال

الشركات التي تطرح أسھمھا للاكتتاب العام فیتعین أن یكون مرفقا بالعقد موافقة الوزیر 

  .)٢("على ذلك

ود          وإذا رفضت اللجن   ي البن باب الموضحة ف ن الأس بب م ة طلب التأسیس لأي س

ادة ) د(، )ج(، )ب(، )أ( ن الم رفض      ٤٩/م رار ال ون ق ب أن یك ة، فیج ذه اللائح ن ھ  م

تص وأصحاب        مسببا وأن یخطر بھ كل من مصلحة السجل التجاري ومكتب السجل المخ

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٤/ المادة)١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٥/ المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٧

شأن  الشأن خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة،        ولأصحاب ال

  .)١("معاودة تقدیم الطلب إذا أزالوا الأسباب التي بني علیھا قرار الرفض

باب                 ن أس سبب م ا ك باب الموضحة آنف ى الأس افة إل ھ بالإض ان أن وغنى عن البی

ة     ا بالموافق رفض طلب تأسیس الشركة، أنھ یحق للجھة الإداریة المختصة سحب قرارھ

شا أو        على التأسیس أو التعدیل لشركة ال      وا غ سین ارتكب ین أن المؤس ا تب مساھمة إذا م

  .)٢("اتخذوا طرقا احتیالیة في تأسیس الشركة

ب ـ          ن الطل لبیا م ا س ات موقف ة فحص الطلب ھذا وقد نظم القانون حالة اتخاذ لجن

ھ       رر أن ة ـ فق دیلات معین فلم تصدر قرار سواء بالموافقة أو الرفض أو طلبت استیفاء تع

ا    إذا انقضت مدة ستی " ن أمانتھ ة م ن یوما على تاریخ إحالة الأوراق مستوفاة إلى اللجن

راءات      ي إج ضوا ف سین أن یم وز للمؤس ولا ویج ب مقب ر الطل ب اعتب ي الطل ت ف م تب ول

  :التأسیس بشرط تقدیم المستندات الآتیة إلى الموثق المختص

ا یفی     ١ ا بم ر علیھ ة والمؤش ة اللجن سین لأمان ن المؤس ام م د والنظ ورة العق د ـ ص

  الاستلام

ي  ٢ ت ف دم الب ة وع ى اللجن ة الأوراق إل اریخ إحال د ت ة تفی ة اللجن ن أمان ھادة م ـ ش

  الطلب خلال ستین یوما من ذلك التاریخ

ى                  صدیق عل د أو الت ر العق ق تحری ى الموث ان عل ذه الأوراق ك وإذا تم استیفاء ھ

  .)٣("التوقیعات الواردة فیھ حسب الأحوال

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٦/ المادة)١(
  .٦٣١القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، صسمیحة / د)٢(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٧/ المادة)٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٨

ي تطرح       كما عالج ذات الموقف السلبي     ساھمة الت  من الطلب بالنسبة لشركة الم

ھ         رر أن اص فق م خ ة      " أسھمھا للاكتتاب العام وخصھا بحك ن اللجن رار م صدر ق م ی إذا ل

بالنسبة للشركة التي طرحت أسھمھا للاكتتاب العام بالقبول أو الرفض خلال ستین یوما      

ار ال    شأن إخط حاب ال ا فلأص ستوفاة إلیھ دیم الأوراق م اریخ تق ن ت دم م ة بع وزیر كتاب

صدور قرار اللجنة في المیعاد وذلك خلال خمسة عشر یوما التالیة لانتھاء الستین یوما         

ى      المشار إلیھا، على أن یرفق بالإخطار صورة من الشھادة الدالة على إحالة الأوراق إل

لال    شركة خ شاء ال ى إن ة عل أن الموافق ي ش راراه ف صدر ق وزیر أن ی ى ال ة، وعل اللجن

رار   . ما من تاریخ وصول الإخطار إلیھ، وذلك بعد الرجوع إلى الھیئة     ستین یو  ن الق ویعل

لال         وزیر خ إلى أصحاب الشأن على عنوانھم المعین بالإخطار، فإذا لم یصدر قرار من ال

  .)١("ھذه المدة، اعتبر ذلك موافقة على إجراءات التأسیس

م           انون رق ام أن الق ذا المق ي ھ سنة  ٤وتجدر الإشارة ف ام    ٨٢٠١ ل ى النظ د تبن  ق

ھ          یس، وعلی د التأس ة    " الالكتروني الموحد لخدمات التأسیس وما بع ة العام زم الھیئ تلت

ا      شركات وم للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء ھذا النظام لتقدیم كافة خدمات تأسیس ال

دمات       دیم خ بعد التأسیس، بحیث یحتوي على البیانات والنماذج والمستندات اللازمة لتق

ا       التأ سیس للشركات والمنشآت أیا كان شكلھا ونظامھا القانوني الخاضعة لھ وخدمات م

  ).الإنترنت(بعد التأسیس الكترونیا، وإتاحة ھذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولیة

ول           اتف المحم زة الھ ر أجھ تخدامھ عب ام واس ذا النظ ة ھ ة إتاح وز للھیئ ویج

ا       ور تفعیلھ ك ف ة وذل و . والأجھزة اللوحی ره       ویك ھ دون غی ول علی ام ھو المع ذا النظ ن ھ

  أمام الجھات الأخرى

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٥٨/ المادة)١(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٩

  :ولذوي الشأن من راغبي التأسیس اتباع الخطوات والإجراءات الآتیة

ى          ١ ـ إنشاء حساب على البوابة الإلكترونیة للھیئة یحصل المشترك فیھ من خلالھ عل

  خدمات التأسیس الالكتروني

انوني    ـ استیفاء نموذج التأسیس الذي یحدد من         ٢ ام الق انوني والنظ خلالھ الشكل الق

  الخاضع لھ، وكافة البیانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة

  ـ تقدیم طلب التأسیس إلكترونیا واستیفاء كافة التعدیلات إن وجدت٣

دیم    ٤ صلة بتق ات المت ساب الجھ دة لح ة واح ا دفع یس إلكترونی وم التأس داد رس ـ س

  التأسیسخدمات التأسیس وما بعد 

  ـ التوقیع الإلكتروني على كافة النماذج٥

  )١("وتبدي الھیئة رأیھا في الموافقة على اسم الشركة عند تقدیم طلب التأسیس

  الفرع الثاني
  الاخطار وأثره على اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية

تقوم الجھة الإداریة المختصة بإعطاء مقدم الإخطار شھادة بذلك متى كان مرفقا    

بھ جمیع المحررات التي یتطلبھا القانون مستوفاة والسابق ذكرھا، ویتم قید الشركة في   

سبة            ت ن ا كان السجل التجاري بموجب تلك الشھادة دون حاجة لشرط أو إجراء آخر وأی

، ویتم إشھار عقد تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي )٢("مشاركة غیر المصریین فیھا   
                                                             

ادة )١( م     ٤٥/الم انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح ررا م سنة ١٥٩ مك ر   ١٩٨١ ل رار وزی ضافة بق  م
 فبرایر ١١في ) تابع (٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الدولي رقم الاستثمار والتعاون 

٢٠١٨.  
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٧/٢/ المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٠

س     ب ال دیم        ـ بحسب الأحوال ـ بمكت ك بتق رئیس، وذل ا ال ھ مركزھ ذي یتبع اري ال جل التج

ا           نسخة من عقد التأسیس والنظام الأساسي موثقة أو مصدقا على التوقیعات الواردة بھ

  .طبقا لما تقضي بھ نصوص القانون وھذه اللائحة

شركة        د ال تم قی ا ی اري، كم سجل التج ب ال ام بمكت د أو النظ سخة العق ظ ن وتُحف

اري طبق  سجل التج ى     بال ین عل ا یتع اري، كم سجل التج انون ال ررة بق اع المق ا للأوض

دیل یطرأ                ل تع سب الأحوال أن یودعوا ك ا بح ائمین بإدارتھ شركة أو الق مجلس إدارة ال

دیلات          ا یؤشر بالتع رة، كم داع لأول م على العقد أو النظام بذات المكتب الذي تم فیھ الای

ى العقد أو النظام بالنسبة إلى الغیر إلا في السجل التجاري، ولا یحتج بأي تعدیل یطرأ عل

  .من تاریخ إیداعھ بمكتب السجل التجاري المختص والتأشیر بھ في السجل

دیل یطرأ        ل تع اري وك سجل التج كما یتعین إخطار الإدارة بصورة من القید في ال

  .)١("علیھ

اریخ             ن ت ا م شر یوم سة ع ضي خم د م وتكتسب الشركة الشخصیة الاعتباریة بع

دھا  صیة   قی سابھا الشخ صة اكت ة المخت ة الإداری رر الجھ الم تق اري، م سجل التج ي ال ف

شآت                شركات والمن سب ال دم لا تكت ا تق تثناء مم دة، واس ذه الم ضاء ھ الاعتباریة قبل انق

یس                   ن رئ رار م ة إلا بق صیة الاعتباری یناء الشخ رة س بھ جزی ي ش التي تزاول نشاطھا ف

ر     اطق الح تثمار والمن ة للاس ة العام ا      الھیئ ي نظامھ دیل ف راء أي تع تم إج ا لا ی ة، كم

  .)٢("الأساسي أو تداول أسھم رأسمالھا إلا بموافقة رئیس الھیئة المشار إلیھا

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٧٥/ المادة)١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣، ٢ /١٧/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٠١

شركة            اریخ شھر ال ن ت بوعین م وعلى مكتب السجل التجاري المختص خلال أس

د                 ن عق ن م صورة م اطق الحرة ب تثمار والمن ة للاس ة العام إخطار وموافاة كل من الھیئ

 الشركة ونظامھا وشھادة بقید الشركة في السجل التجاري مبینا بھا تاریخ القید تأسیس

  .)١("ورقمھ ومكانھ

ادة     ي الم ا ف ن اللائحة   ) ٧٨(وتتولى الإدارة بعد موافاتھا بالأوراق المشار إلیھ م

  : وعلى نفقة الشركة وھي)٢("نشر الوثائق والبیانات الآتیة بصحیفة الاستثمار

  كة ونظامھا الأساسي في حالة وجودهـ عقد تأسیس الشر١

رار         ٢ م الق اریخ ورق شركة، وت شاء ال ى إن ة عل ن اللجن صادرة م ة ال اریخ الموافق ـ ت

ي تطرح     الوزاري إن وجد بالموافقة على إنشاء الشركة إذا كانت من الشركة الت

  .أسھمھا للاكتتاب العام، وإذا لم تصدر الموافقات المشار إلیھا فیذكر ذلك

  .)٣("القید بالسجل التجاري ورقمھ ومكانھـ تاریخ ٣

ساھمة           ركات الم انون ش ام ق ا لأحك سھا وفق تم تأسی ي ی شركات الت ؤدي ال وت

شخص       ركات ال دودة وش سئولیة المح شركات ذات الم ھم وال یة بالأس ركات التوص وش

ن                  ف م ي الأل د ف ع واح ة بواق ذه الجھ ا ھ ي تؤدیھ دمات الت ابلا للخ الواحد إلى الھیئة مق

ساھمة         قیمة رأ  شركات الم سبة لل شركة بالن وع ال س المال المصدر أو المدفوع بحسب ن

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٧٨/لمادة ا)١(
 لسنة ١٢١٢ عبارة صحیفة الاستثمار مستبدلة بالمادة الثالثة من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم    )٢(

  ٧/٧/٢٠٠٤في ) تابع (١٥١ الوقائع المصریة ـ العدد ٢٠٠٤
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٧٩/ المادة)٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٢

داره              صى مق د أق صري وبح ھ م ف جنی داره أل ى مق د أدن یة بالأسھم بح وشركات التوص

  )١("عشرة آلاف جنیھ أو ما یعادل ھذا المقابل بالعملات الأجنبیة

  الفرع الثالث
  تظلم منهاعتراض الهيئة على قيام الشركة والإخطار به وال

للجھة الإداریة المختصة خلال عشرة أیام من تاریخ إخطارھا بإنشاء الشركة أن    
ین                 شركة المب وان ال ى عن سجل عل د الم اب بالبری تعترض على قیامھا، وذلك بموجب كت
یر            اري للتأش سجل التج ى ال اب إل بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكت

شركة   د ال ات قی ى بیان ھ عل زم   ب ا یل ضمن م سببا وأن یت راض م ون الاعت ب أن یك ویج
ى    اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض، ولا یجوز للجھة الإداریة الاعتراض عل

  :قیام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتیة

ة    )أ( ات الإلزامی شركة للبیان ام ال یس أو نظ د التأس دائي أو عق د الابت ة العق مخالف
  . تضمنھ أمورا مخالفة للقانونالواردة بالنموذج أو

  .إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو للنظام العام)ب(

  إذا كان أحد المؤسسین لا تتوافر فیھ الأھلیة اللازمة لتأسیس الشركة)ج(

واردة           )د( شروط ال ھ ال وافر فی إذا كان أحد المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة لا تت
  .)٢("في القانون

                                                             
م            ٧٩/لمادة ا )١( ر الاستثمار رق رار وزی ستبدلة بق ذكور م  ١٦ مكررا من اللائحة التنفیذیة للقانون الم

یس  ١٨/٢/٢٠١٠ في ٤٠ ـ الوقائع المصریة العدد  ٢٠١٠لسنة   وكان قد سبق إضافتھا بقرار رئ
م  وزراء رق س ال سنة ١٢١٢مجل تثمار  ٢٠٠٤ ل ر الاس رار وزی تبدالھا بق م اس م ت ھ ث شار إلی  الم

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦ون الدولي رقم والتعا
م       ١٨/المادة )٢( انون رق ن الق سنة  ١٥٩ م م    ١٩٨١ ل انون رق ستبدلة بالق سنة  ٣ م دة  ١٩٩٨ ل  الجری

  .١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر(٣الرسمیة العدد 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٤٩/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٣٠٣

لال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطارھا بالاعتراض أن تزیل     وعلى الشركة خ  "

صة          ة المخت ة الإداری أسبابھ أو أن تتظلم منھ إلى الوزیر المختص، وإلا وجب على الجھ

  .إصدار قرار بشطب قید الشركة من السجل التجاري

ول                 ة قب ھ بمثاب ت فی تظلم دون الب دیم ال ى تق ا عل شر یوم سة ع وات خم ویعتبر ف

  .ر الاعتراضتزول معھ آثا

باب            ة أس سجل لإزال د الم ذلك بالبری ر ب شركة تخط م ال ض تظل ة رف ي حال وف

درت                تظلم أص رفض ال ا ب اریخ إخطارھ ن ت ام م شرة أی الاعتراض، فإذا لم تزلھا خلال ع

  .الجھة الإداریة المختصة قرارا بشطب قید الشركة من السجل التجاري

ش     ة لل صیة الاعتباری رار     وفي جمیع الأحوال تزول الشخ دور ق اریخ ص ن ت ركة م

لال                  ضاء الإداري خ ة الق ام محكم رار أم ذا الق ى ھ ن عل شأن الطع الشطب، ولأصحاب ال

ى            ن عل ي الطع ضي ف ة أن تق ى المحكم ھ وعل م ب ستین یوما من تاریخ إعلانھم أو علمھ

  .وجھ الاستعجال

ي             ار أو الأضرار الت ویكون المؤسسون مسئولین بالتضامن في أموالھم عن الآث

لال     تتر ك دون الاخ تب أو تلحق بالغیر نتیجة لشطب قید الشركة من السجل التجاري وذل

  .)١("بالعقوبات الجنائیة المقررة

تص        وزیر المخ وتجدر الإشارة في ھذا المقام أن تقدیم التظلم من اعتراض اللجنة إلى ال

ادة      م الم ى حك تثناء عل ر اس م     ١٦٠/یعتب انون رق ن الق ررا م سنة ١٥٩ مك  ١٩٨١ ل

م الم انون رق سنة ٤ضافة بالق ة   ٢٠١٨ ل رارات الإداری ن الق تظلم م رر أن ال ي تق  والت

                                                             
م       ١٩/المادة )١( انون رق ن الق سنة  ١٥٩ م م    ١٩٨١ ل انون رق ستبدلة بالق سنة  ٣ م دة  ١٩٩٨ ل  الجری

  .١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر (٣الرسمیة العدد 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٤

ر              ة أو أكث ام لجن ون أم ة یك ھ التنفیذی انون ولائحت ام الق ا لأحك ة تطبیق الصادرة من الھیئ

انون       ذا الق ة لھ ة التنفیذی ت اللائح د بین تص، وق وزیر المخ ن ال رار م ة بق شأ بالھیئ تن

ن تظلم م ار وال راءات الإخط ان  إج ة ومك ل اللجن یم عم ا وتنظ ت فیھ رارات والب  الق

م  ١٩، ویؤكد على ھذا الاستثناء أن المادة  )١("عملھا سنة  ١٥٩ مكررا من القانون رق  ل

ى     ٢٠١٨ لسنة ٤ والمضافة بذات القانون رقم     ١٩٨١ ة أن تعترض عل ررت أن للھیئ  ق

ا م    شر یوم سة ع لال خم شركة خ ى ال ة، وعل باب معین ال لأس ادة رأس الم اریخ زی ن ت

ات    ة التظلم ى لجن ھ إل تظلم من ا أن ت وز لھ بابھ، ویج ل أس الاعتراض أن تزی ا ب إخطارھ

انون صراحة       )  مكررا١٦٠(المنصوص علیھا في المادة   رر الق ا ق انون، فھن ذا الق من ھ

راض     تقدیم التظلم إلى لجنة التظلمات، ولو أراد المشرع أن یكون تقدیم التظلم من الاعت

ي ال    ادة المنصوص علیھ ف ي          ١٩/م ل ف ا فع ك صراحة كم رر ذل ذكورة لق ة الم ام اللجن  أم

ادة  ١٩المادة  إن الم ررا ـ   ٢٩٩ مكررا، كذلك ف م      ٦ مك انون رق ة للق ن اللائحة التنفیذی  م

ھ   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ ون         " .....  نصت على أن انون یك ي الق اص ف رد نص خ م ی ا ل وفیم

تم    فھذا النص قاطع الدلالة على أ....." التظلم أمام اللجنة  رارات ی انون ق نھ یوجد في الق

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ ات المن ة التظلم ر لجن  ١٦٠/التظلم منھا أمام جھات أخري غی

  .مكررا من القانون المذكور

  

  

  
                                                             

ررا  ٢٩٩، ٨ مكررا ـ  ٢٩٩، ٧ مكررا ـ  ٢٩٩، ٦ مكررا ـ  ٢٩٩راجع المواد  )١( ررا  ٢٩٩، ٩ مك  مك
سنة  ١٥٩یذیة للقانون رقم  من اللائحة التنف١٢ مكررا ـ  ٢٩٩، ١١ مكررا ـ  ٢٩٩، ١٠  ١٩٨١ ل

دد   ٢٠١٨ لسنة ١٦مضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم        ٣٤ الوقائع المصریة الع
  .٢٠١٨ فبرایر ١١تابع في 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٥

  المبحث الثاني
  الإخطار في إجراءات تأسيس شركة المساهمة عن طريق 

  الاكتتاب الفوري أو المغلق
ال شر        یة    یجوز أن یقتصر الاكتتاب في رأس م ساھمة أو شركات التوص كات الم

وافر            ذین لا تت ن الأشخاص ال رھم م ى غی یھم وعل ط، أو عل سین فق بالأسھم على المؤس

ساھمة ذات     )١("بھم وصف الاكتتاب العام    یس شركة الم ، وھذا ما یطلق علیة الفقھ تأس

  .)٢("الاكتتاب المغلق أو الفوري

اب           ساھمة ذات الاكتت أن شركة الم أنھ ش ن      ویسري في ش واد م ام الم ام أحك الع

ذلك       ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم    ٢٨ إلى   ٢٥ سري ك ا ت ا، كم بق ذكرھ ي س  والت

ركة              ا ش ر بھ ي تم ن المراحل الت ة م ذه المرحل ي ھ ا ف ام بھ ب القی ارات الواج ل الإخط ك

ذكور        انون الم ة للق ة التنفیذی ت اللائح د نظم ضا، وق ا أی بق ذكرھ ي س ساھمة والت الم

س  ركة الم یس ش رع     تأس ي الف ة ف ام خاص وري بأحك ق أو الف اب المغل اھمة ذات الاكتت

اب       ن الب یة بالأسھم م ساھمة والتوص ركات الم یس ش ي تأس صل الأول ف ن الف ع م الراب

ن    واد م ي الم ك ف شركات، وذل یس ال ي تأس ى ٣٧الأول ف ذه  ٤٣ إل تلخص ھ ا، وت  منھ

ي ام ف صة  : الأحك ة المخت ر اللجن داع تقری ة وإی صص العینی دیر الح ر  تق ي المق ذلك ف  ب

، وایداع )المطلب الثاني(، وإعداد قائمة بنفقات التأسیس  )المطلب الأول (المؤقت للشركة 

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣٧/المادة )١(
  .٦٧٨ صسمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره،/د )٢(

ساھمة        /ـ د  ركات الم وان، ش د رض و زی م     (أب انون رق ام الق ا لأحك سنة  ١٥٩وفق اع  ) ١٩٨١ ل والقط
  .٩٣العام، دار الفكر العربي، بدون تاریخ، ص

  .٢٨١، ص٢٠٠١نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، /ـ د



 

 

 

 

 

 ١٣٠٦

، والتوقیع على نظام )المطلب الثالث(مبالغ التأسیس لدى أحد البنوك المرخص لھا بذلك 

شركة ع(ال ب الراب ال   )المطل ام بأعم سین للقی ن المؤس ر م د أو أكث ین واح را تعی ، وأخی

  ).المطلب الخامس(لشركة تحت التأسیسلصالح ا

  المطلب الأول
  تقدير الحصص العينية وايداع تقرير اللجنة المختصة 

  بذلك في المقر المؤقت للشركة
اب    یتم تقدیر الحصص العینیة التي تدخل في تكوین رأس مال الشركة ذات الاكتت

دیر الح           بة تق ا بمناس سابق بیانھ ام ال سبة   الفوري أو المغلق لذات الأحك ة بالن صة العینی

ة           صص العینی دئي للح لشركة المساھمة ذات الاكتتاب العام، سواء من حیث التقدیر المب

دیر   ذا التق ي ھ النظر ف صة ب ة المخت ادتین  )١("أو اللجن ام الم ا لأحك ك طبق ، )٢٦(، وذل

  .)٢("من اللائحة) ٢٧(

وزع           ة لا ی صة العینی ة الح دیر قیم صة بتق ة المخت ر اللجن ر أن تقری ى  غی عل

ى           شركة، وعل ت لل المقر المؤق ودع ب ا ی سیة وإنم ة التأسی ضاء الجمعی ین أع المكتتب

ة    المؤسسین ارسال ھذا التقریر إلى الجھاز المركزي للمحاسبات إذا كانت الحصة العینی

ب  . مملوكة كلھا أو بعضھا للدولة أو لاحدى الھیئات العامة أو شركات القطاع العام         ویج

د  ل الموع ك قب تم ذل ام    أن ی ى نظ صص عل حاب الح ساھمین أو أص ع الم رر لتوقی  المق

ل      شار           . الشركة بسبعة أیام على الأق ر الم ن التقری ى صورة م صل عل نھم أن یح ل م ولك

  .)٣("إلیھ
                                                             

  .١٨ : ١٣راجع ما سبق من ص  )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩التنفیذیة للقانون رقم  من اللائحة ٣٨/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣٩/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٧

ة     صص العینی ن الح شركة م مال ال ات رأس ع مكون ون جمی وز أن تك ذا ولا یج ھ

ادة     ا /٦/وذلك لصراحة نص الم ي         ٢/ثانی ة والت ن اللائحة التنفیذی ھ    م ضي بأن ي  " تق وف

ن               یس ع د التأس ال عن ن رأس الم دا م دفوع نق غ الم جمیع الأحوال لا یجوز أن یقل المبل

  .)١("الربع

  المطلب الثاني
  إعداد قائمة بنفقات التأسيس

ذلك      شركة، وك یس ال تلزمھا تأس ي اس ات الت صلة بالنفق ة مف د قائم ب أن تع یج

ع       یس م ت التأس شركة تح ساب ال ت لح ي تم ال الت ا   بالأعم ا وأطرافھ ان قیمتھ بی

  .وموضوعھا وكافة البیانات المتعلقة بھا

ع         رر لتوقی د المق ل الموع شركة قب ت لل المقر المؤق ة ب ذه القائم ودع ھ وت

ساھمین وأصحاب                 ا یجوز للم ل، كم ى الأق ام عل المساھمین على نظام الشركة بسبعة أی

  )٢("الحصص الحصول على صورة منھا

  المطلب الثالث
  تأسيس أحد البنوكإيداع مبالغ ال

وك          د البن صص بأح حاب الح ساھمین أو أص ن الم دفع م ي ت الغ الت ودع المب ت

ن             وب ع ن ین دم م د أن یق ا إلا بع سحب منھ وزیر، ولا یجوز ال ن ال المرخص لھا بذلك م

اري            سجل التج ي ال ك      . الشركة قانونا ما یفید اشھار نظامھا ف ى البن ین عل ك یتع ع ذل وم

                                                             
  .٦٧٩سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، ص/د )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤٠/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٨

ا دفع          رد م ھ أن ی الات         المشار إلی ي الح الغ ف ن مب صص م ساھمون أو أصحاب الح ھ الم

  :الآتیة

سحب    )أ( وم ب ن یق ین م ضي بتعی ستعجلة یق ور الم ي الأم ن قاض م م در حك اذا ص

تم          م ی ك إذا ل صص ـ وذل حاب الح ساھمین وأص ى الم ا عل وال وتوزیعھ الأم

ب             دیم طل اریخ تق تأسیس الشركة بسبب خطأ مؤسسیھا خلال ستة أشھر من ت

  .شائھا الى اللجنة المختصةالترخیص بان

شركة، دون         )ب( ام ال ى نظ ع عل اذا مضت مدة سنة على تاریخ انتھاء موعد التوقی

شھادة       تقدیم طلب الترخبص بانشاء الشركة الى اللجنة المختصة ویثبت ذلك ب

  .سلبیة من أمانة ھذه اللجنة

صدق  اذا قرر المؤسسون العدول عن تأسیس الشركة وأخطروا البنك بإقرار  )جـ( م

  .)١("على التوقیعات الواردة فیھ بما یفید ذلك

  المطلب الرابع
  التوقيع على نظام الشركة

ا              ا لم ك طبق ساھمین وذل ع الم ن جمی ي م شركة الأساس ام ال ى نظ ع عل یتم التوقی

ان ھ المادت نص علی م  ) ٤(، )٣(ت انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة ١٥٩م  ١٩٨١ ل

  .شركات عن طریق الاكتتاب العاموالسابق بیانھا بشأن تأسیس ال

ھ           نص علی ا ت ویجب أن یتضمن نظام الشركة قیمة الحصة العینیة مقدرة طبقا لم

دیرین              ) ٣٨(المادة س الإدارة الأول أو الم ضاء مجل ذلك أسماء أع ذه اللائحة، وك من ھ

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤١/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٠٩

ساھم    ومجلس المراقبة بحسب الأحوال، وتحدید مراقب حسابات الشركة وإقرارا بأن الم

یس          قد اط  تلزمھا تأس ي اس ات الت ة النفق ة وقائم لع على تقریر لجنة تقدیر الحصة العینی

  )١("الشركة

  المطلب الخامس
  تكليف أحد المؤسسين أو أكثر من بينهم للقيام بأعمال 

  لصالح الشركة تحت التأسيس
صل أن          اق منف ي أو باتف یجوز للمؤسسین بموجب نص خاص من النظام الأساس

ى أن            یعینوا واحدا أو أك    یس عل ت التأس شركة تح صالح ال ال ل ام بأعم نھم للقی ن بی ر م ث

  .)٢("تحدد ھذه الأعمال الشروط التي تتم بموجبھا في ذات أداة التعیین

اب      ھذا ویتعین إخطار الجمعیة التأسیسیة ودعوتھا للانعقاد خلال شھر من قفل ب

و  ر تق دیم تقری شاركة أو تق دد للم د المح اء الموع اب أو انتھ ة الاكتت صص العینی یم الح

رب  صوص        )٣("أیھما أق صاصات المن سیة ـ ذات الاخت ة التأسی ا ـ أي الجمعی ون لھ ، ویك

م      ) ٣٠(،  )٢٩(علیھا في المادتین   انون رق سنة  ١٥٩من اللائحة التنفیذیة للق ، ١٩٨١ ل

ي      ا ف صوص علیھ ارات المن د والاخط راءات والمواعی ذات الاج اد ب ا للانعق تم دعوتھ وی

ادتین ركات      ) ٣٢(، )٣١(الم یس ش شأن تأس رحھا ب سابق ش ة وال ذه اللائح ن ھ م

شھرھا     ة ل راءات المتبع ذات الإج ضع ل ذلك تخ ام، ك اب الع ق الاكتت ن طری ساھمة ع الم

  .وقیدھا واكتسابھا للشخصیة المعنویة

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤٢/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٤٣/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٢٦/١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٠



 

 

 

 

 

 ١٣١١

  الفصل الثاني
  الإخطار أثناء حياة الشركة ـ إدارتها وتسيير شئونها

  
سابھا      ساھمة ـ باكت شركة الم ستقل       یكون ل انوني م ان ق ة ـ كی صیة المعنوی الشخ

ة           صرفات القانونی ال والت ة الأعم ام بكاف ستطیع القی عن المؤسسین والمساھمین فیھ، فی

ة        ة العام اللازمة لتحقیق الغرض الذي قامت الشركة من أجلھ، ویقوم بھذا الدور الجمعی

اتین الج    ن ھ نھم أي م ذین تعی وكلاء ال وظفین أو ال س الإدارة والم ى  ومجل ین، وحت ھت

ات                   د اجتماع تم عق شركة ی ئون ال سییر ش ي ت ا ف تمارس ھذه الجھات والموظفین دورھ

ل        ھ لك شر عن دعوة والن ار بال ھ اخط د توجی ك بع ذلك ، وذل ة ل رارات اللازم اذ الق لاتخ

م    انون رق صوص الق دود ن ي ح اع ف ذا الاجتم ین بھ سنة ١٥٩المعنی انون ١٩٨١ ل  وق

م    ال رق سنة  ٩٥سوق رأس الم ا   ١٩٩٢ ل شركة ولوائحھ د ال ة وعق ا التنفیذی  ولائحتھم

ذه              القرارات المتخ ین ب ار المعنی الداخلیة، وتحریر محضر بما اسفر عنھ الاجتماع واخط

  ).المبحث الأول(فضلا عن اخطار الجھة الإداریة المختصة

ي          صكوك ھ ن ال د م ساھمة العدی یس    : وتصدر شركة الم صص التأس الأسھم وح

، ١٩٨١ لسنة ١٥٩د النص علیھا في قانون الشركات رقم والسندات وھذه الصكوك ور  

م      ال رق وق رأس الم انون س ي ق د ف صكوك یوج ذه ال ب ھ ى جان سنة ٩٥وإل  ١٩٩٢ ل

ي    ي       : صكوك أخرى ھ ساھمة الت صدره شركة الم ذي ت صك ال تثمار وھو ال ة الاس وثیق

م     انون رق ضافة بالق ق الم ندات التوری تثمار، وس نادیق الاس شاء ص رض ان س بغ تؤس

سنة ١٤٣ م  ٢٠٠٤ ل وزراء رق س ال یس مجل رار رئ تحدث ق ا اس سنة ٢٤٧٩، كم  ل

م           ٢٠١٨ ال رق انون سوق رأس الم ة لق ام اللائحة التنفیذی سنة  ٩٥ بتعدیل بعض أحك  ل

صكیك        ١٩٩٢  أوراق مالیة أخرى وأطلق علیھا الصكوك، وھي تصدر من خلال شركة ت



 

 

 

 

 

 ١٣١٢

الكي         ن م یلا ع ل وك صكوك وتعم ي ال اب ف صیلة الاكتت ى ح ة   تتلق ي متابع صكوك ف ال

د    ب عق صدر بموج ا، وت ن أجلھ درت م ي ص راض الت ي الأغ تخدامھا ف تثمارھا واس اس

ة  صیغ الآتی دى ال ا لإح دار وفق كوك  : إص ة، ص كوك المرابح ضاربة، ص كوك الم ص

  .)١("المشاركة، صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات

ش    ع ال ة م ا متوافق ق علیھ كوك یطل صدر ص صكیك أن ت شركة الت وز ل ریعة ویج

  .)٢("الاسلامیة أو صكوك اسلامیة أو شرعیة على أن تتوافر فیھا شروط معینة

م       انون رق سنة  ١٤٦ كما أضاف الق ال      ١٩٨٨ ل ي مج ة ف شركات العامل شأن ال  ب

ر    : تلقي الأموال لاستثمارھا نوعین من الصكوك وھما       د المتغی صكوك التمویل ذات العائ

ة      ر العامل ساھمة غی شركات الم وز ل ي یج تثمارھا     والت وال لاس ي الأم ال تلق ي مج  ف

ى             دارھا عل ي اص ق ف صر الح ي یقت تثمار الت اني ھو صكوك الاس وتوظیفھا، والنوع الث

ا          ا دون غیرھ تثمارھا وتوظیفھ وال لاس شركات المساھمة التي تعمل في مجال تلقي الأم

  .)٣("من شركات المساھمة التي تؤسس وفقا للقوانین الخاصة بھا

ث عل  صر البح ھم   وسیقت ة بالأس ة المتعلق صرفات القانونی ال والت ان الأعم ى بی

شركة أو           ال ال ادة رأس م ھم وزی داول الأس سندات وت دار ال ث إص ن حی سندات م وال

ات                 ن بیان ضمنھ م ا تت ارات وم ن اخط ة م تخفیضھ وما تستلزمھ ھذه التصرفات المختلف

  ).المبحث الثاني(محددة وتوجیھھا للمعنیین بالتصرف

                                                             
سنة  ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١ مكررًا ١٤/ المادة )١( م    ١٩٩٢ ل انون رق  ١٧ مضافة بالق

  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ھـ( مكرر ١٠یة ـ العدد  الجریدة الرسم٢٠١٨لسنة 
م       ١٥ ،   ١٣/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س ة لق ة التنفیذی سنة  ٩٥ من اللائح صادرة  ١٩٩٢ ل  ال

م          ة رق ارة الخارجی صاد والتج سنة  ١٣٥بقرار وزیر الاقت س     ١٩٩٣ ل یس مجل رار رئ ستبدلة بق  م
  .٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع ٤٧ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩الوزراء رقم 

  .٦٩٣سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، ص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٣

از        وقد یطرأ على ا    ث أج ا، حی اء حیاتھ لكیان القانوني للشركة تعدیل أو تغییر أثن
دولي       اون ال تثمار والتع ر الاس ساھمة   )١("القانون الترخیص بقرار من وزی شركات الم  ل

وغیرھا من أشكال الشركات ـ فیما عدا شركة المحاصة ـ مصریة كانت أو أجنبیة تزاول    
ساھ       شركات     نشاطھا الرئیس في مصر أن تندمج في شركات م ذه ال ع ھ صریة أو م مة م

ل       ون لك وتكوین شركة مصریة جدیدة، كما أجاز تقسیم الشركة إلى شركتین أو أكثر ویك
ي             دھا ف ستقلة بمجرد قی ة م صیة اعتباری سیم شخ ن التق ئة ع شركات الناش شركة من ال

ا،                )٢("السجل التجاري  اء حیاتھ ساھمة أثن ى شركة الم ر عل داث تغیی أنھ إح ن ش وھذا م
س  ذا ی ل       وھ شره لك ك ون ن ذل لاغ ع شركة الإب ور ال سییر أم ى ت ائمین عل ن الق تلزم م

ن            ار م ذا الاخط ھ ھ ا یتطلب المعنیین بھذا الأمر بما في ذلك الجھة الإداریة المختصة، وم
ار          ك واخط ى ذل راض عل ساھمین الاعت ق للم ات، ویح ى موافق صول عل ات والح بیان

ارج     ة للتخ دة معین لال م راض خ ذا الاعت شركة بھ ة   ال ترداد قیم شركة واس ن ال م
  ).   المبحث الثالث(أسھمھم

رارات       وفي سبیل حمایة مجموع المساھمین وتحقیق أكبر قدر من الرقابة على ق
ة      ة قلیل وأعمال شركة المساھمة نظرا لما یسمح بھ نظام شركات المساھمة من تسلط فئ

د  ا، فق شركة وتوجیھھ ال ال ى أعم تھم عل س الإدارة وھیمن ضاء مجل م أع انون ھ أ ق  لج
ذا     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩الشركات رقم    ساھمة، وھ  إلى تقریر نظام التفتیش على شركة الم

س        ي تم ات الت ة المخالف ى حقیق وف عل ن الوق ع م ي الواق ساھمین ف ن الم ام یمك النظ
راءات         ى اج اء إل ضاء أو الالتج ام الق وى أم ع دع ى رف ة إل صالحھم دون حاج م

  ).المبحث الرابع()٣("طویلة

                                                             
 الجریدة ٢٠١٨ لسنة ٤ مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٠/١/المادة )١(

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة ـ العدد 
ادة )٢( م ١٣٥/الم انون رق ن الق ررًا م سنة ١٥٩ مك م ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة العدد 
  .١١١٣سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، ص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣١٤



 

 

 

 

 

 ١٣١٥

  الأولالمبحث 
  الإخطارات في اجتماعات ومحاضر مجلس الإدارة و الجمعية العامة

  
ال         ة الأعم ام بكاف شركة والقی إدارة ال ة ب سلطات المتعلق ل ال س الإدارة ك لمجل

ھا   ق غرض ة لتحقی ب الأول (اللازم ي      )المطل اص ف نص خ تثنى ب ا اس دا م ا ع ك فیم ، وذل

ي        دخل ف صرفات ت ال أو ت ن أعم شركة م ام ال انون أو نظ ة  الق صاص الجمعی  اخت

  ).المطلب الثاني(العامة

  المطلب الأول
  الإخطار في اجتماعات ومحاضر مجلس الإدارة

ة،          ن ثلاث ل ع ضاء لا یق ن الأع دد م ن ع ساھمة م س إدارة شركة الم شكل مجل ی

ضو     وعلى كل شركة أن تعد سنویا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئیس مجلس الإدارة والع

ا  المنتدب بأسماء رئیس وأعضا   ء ھذا المجلس وصفاتھم وجنسیاتھم، ترسل صورة منھ

ل                 صة بك ة المخت ة الإداری شركة الجھ ب أن تخطر ال صة، ویج ة المخت إلى الجھة الإداری

، وفي حالة خلو منصب أكثر )الفرع الأول(تغییر یطرأ على القائمة المذكورة فور حدوثھ     

ة             ة العام ار الجمعی ب إخط س الإدارة، وج ضاء مجل دد أع ا    من ثلث ع لازم، كم اذ ال  لاتخ

ا   )الفرع الثاني(یجب الإخطار في أحوال أخرى     ، ویجتمع مجلس الإدارة بدعوة تخطر بھ

ة    وال معین ي أح ة ف ث  (الھیئ رع الثال شریك أو     )الف شركة أو ال س إدارة ال د مجل ، ویع

الي                    ز الم ة تخص المرك ائق معین ة وث نة مالی ل س ة ك ي نھای سب الأحوال ف الشركاء بح

الفرع (ا كل المعنیین بأمور الشركة ویتم نشرھا بالطرق المقررة قانونا   للشركة یخطر بھ  

  )الرابع



 

 

 

 

 

 ١٣١٦

  الفرع الأول
  تشكيل مجلس الإدارة واخطار الجهة الإدارية به

ل         ضاء لا یق ن الأع دد م ن ع ون م یتولى إدارة شركة المساھمة مجلس إدارة یتك

ا للطر      نوات وفق لاث س دة ث ة لم ة العام ارھم الجمعی ة تخت ن ثلاث ام  ع ة بنظ ة المبین یق

دة           سین لم ق المؤس ن طری س إدارة ع ین أول مجل ون تعی ك یك الشركة، واستثناء من ذل

س الإدارة أو           ت ـ عزل مجل ي أي وق ة ـ ف ة العام أقصاھا خمس سنوات، ویجوز للجمعی

س      اع المجل ون اجتم ال، ولا یك دول الأعم ي ج ك واردا ف ن ذل م یك و ل ضائھ ول د أع أح

ر،    صحیحا إلا إذا حضره ثلا     دد أكب ثة أعضاء على الأقل ما لم ینص نظام الشركة على ع

ي       ضھم ف ن بع س ع ضاء المجل وب أع وز أن ین سابقة یج رة ال م الفق اة حك ع مراع وم

  .)١("حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقا علیھا من رئیس المجلس

 أن یقرر ولا یجوز تعیین أي شخص عضوا بمجلس إدارة شركة مساھمة إلا بعد      

ا           ي زاول فیھ شركات الت كتابة بقبول التعیین، ویتضمن الاقرار سنھ وجنسیتھ وأسماء ال

ذا           وع ھ ان ن ع بی ین، م ى التعی سابقة عل نوات ال ثلاث س لال ال ل خ ن قب ل م أي عم

  .)٢("العمل

ى     وم عل ي تق شركة الت س إدارة ال ضوا بمجل خص ع ین أي ش وز تعی ا لا یج كم

ك    إدارة أو استغلال مرفق عام       إلا بعد الحصول على موافقة من الوزیر المشرف على ذل

رارات     ر ق غ وتخط ب أن تبل ھ، ویج ة ل ة المانح ى الھیئ شرف عل وزیر الم ق أو ال المرف

                                                             
ة  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ٧٧/المادة )١( ردي ( حذفت كلم ادة     ) ف ن الم سطر الأول م ن ال م

ي  ٢٤ الجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٥ لسنة ٩٤ المادة الثامنة من القانون رقم المذكورة بموجب   ف
٢١/٦/٢٠٠٥.  

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٩٠/١/ المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ١٣١٧

شر           سة ع لال الخم ھ خ ى علی الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة بھذا التعیین بكتاب موص

غ دون  یوما التالیة لصدور القرار إلى الوزیر، ویعتبر فوات ثلاثین      یوما من تاریخ التبلی

  .)١("إبداء الاعتراض على التعیین بمثابة موافقة ضمنیة علي

ان     واء ك ان س ا ك س الإدارة أی ضوا بمجل اري ع خص اعتب ون ش وز أن یك ویج

ضامن أو        شركة مساھمة أو شركة توصیة بالأسھم أو شركة ذات مسئولیة محدودة أو ت

س إدا  ي مجل ھ ف ولى تعیین سیطة، ویت یة ب ة أو  توص ا الجھ ساھم فیھ ي ی شركة الت رة ال

ك               ر ذل ام بغی م یقض النظ ا ل اري م شخص الاعتب ون إدارة ال ، )٢("الأشخاص الذین یتول

ى أن              ت، عل ي أي وق س الإدارة، ف ي مجل ھ ف زل ممثل اري أن یع شخص الاعتب ویجوز لل

دة          د م ل الجدی ل الممث یخطر الشركة بذلك بكتاب موصى علیھ یحدد فیھ من یخلفھ، ویكم

لفھ ك        )٣("س ن ذل س الإدارة ع اري بمجل شخص الاعتب ل ال وب ممث وز أن ین ، ولا یج

ة    ي الجمعی ھ ف اري ممثل شخص الاعتب ین لل ة، ویع ة العام ضور الجمعی ي ح شخص ف ال

  .)٤("العامة طبقا للمواد السابقة، وتسري بشأنھ الأحكام المبینة بھا

یس       ن رئ دة م س الإدارة  وعلى كل شركة أن تعد سنویا قائمة مفصلة ومعتم  مجل

تفظ          سیاتھم، وتح فاتھم وجن س وص ذا المجل والعضو المنتدب بأسماء رئیس وأعضاء ھ

ب            صة، ویج ة المخت ة الإداری ى الجھ الشركة بصورة من ھذه القائمة، وترسل الأصل إل

أن تخطر الشركة الجھة الإداریة المختصة بكل تغییر یطرأ على القائمة المشار إلیھا في      

  .)٥("جرد حدوثھالفقرة الأولى بم
                                                             

  . من القانون المذكور٩٠/٢/ المادة)١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٣٧، ٢٣٦/المادة )٢(
  .حة التنفیذیة للقانون المذكور من اللائ٢٣٨/المادة )٣(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٣٩/المادة )٤(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٨٧/المادة )٥(
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  الفرع الثاني
  الإخطار في حالة خلو بعض الأماكن وفي أحوال أخرى

ن           ى م ب عل س الإدارة، وج ضاء مجل دد أع في حالة خلو منصب أكثر من ثلث ع

ن              ب م ورا لتنتخ اد ف ا للانعق ة ودعوتھ ة العام ار الجمعی س إخط ضاء المجل ن أع تبقى م

ة  اد الجمعی اریخ انعق ون ت ى أن یك م، عل ل محلھ اوز یح د لا یج ي موع ة ف ة العادی  العام

ك     وابط ذل انون ض ذا الق ة لھ ة التنفیذی دد اللائح ار، وتح اریخ الإخط ن ت ا م ین یوم ثلاث

  .)١("وإجراءاتھ

ن        نا م ضاء س ر الأع ولى أكب س الإدارة یت یس مجل صب رئ و من ة خل ي حال وف

ولى رئاس          ا یت اد كم ا للانعق ة ودعوتھ ة  الأعضاء المتبقین إخطار الجمعیة العام ة الجمعی

ضوابط       راءات وال سري الإج ك ت دا ذل ا ع اع، وفیم سا للاجتم ب رئی م تنتخ ا ل ة م العام

  .)٢("المتعلقة بالجمعیة العامة العادیة الواردة بھذه اللائحة

ة     ن ثلاث تقالة، ع اة أو الاس سبب الوف س الإدارة ب ضاء مجل دد أع ص ع وإذا نق

دیر  أعضاء، فلا تصح اجتماعات المجلس أو قراراتھ، ویجب    على الأعضاء الباقین أو م

ن             ر م ى الأكث ل عل ام عم عام الشركة أو مراقب الحسابات أن یخطر الھیئة خلال ثلاثة أی

ي             اد والنظر ف ة للانعق ة العام تاریخ نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى ودعوة الجمعی

ة                   اد الجمعی اریخ انعق ون ت ى أن یك ضاء، عل ن الأع ضویتھ م ت ع ن انتھ ف لم تعیین خل

                                                             
م   ٨٥/ من المادة  ٨٦/٣/المادة )١( سنة  ١٥٩ من القانون رق م    ١٩٨١ ل انون رق ستبدلة بالق سنة  ٤ م  ل

  ٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢ الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٨
ر    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١ مكررا ـ   ٢٤٠/المادة )٢( رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٣١٩

ة        ة فیجوز للھیئ العامة العادیة في موعد لا یجاوز ثلاثین یوما، وإذا لم یتم دعوة الجمعی

  )١("الدعوة لعقدھا

ھ      ون ل دیریھا تك ن م دیر م ل م شركة، وك س إدارة ال ي مجل ضو ف ل ع ى ك وعل

ا، أن        س الإدارة لإقرارھ مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملیة تعرض على مل

ذلك وأن   س ب ر المجل ھ      یخط وز ل سة، ولا یج ضر الجل ي مح ھ ف اره وإبلاغ ت إخط یثب

س                   ى مجل ة، وعل ذه العملی ـأن ھ ي ش صادر ف القرار ال اص ب الاشتراك في التصویت الخ

صویت      ل الت سابقة قب الإدارة إبلاغ أول جمعیة عامة بالعملیات المشار إلیھا في الفقرة ال

  .)٢("على القرارات

شركة     ولا یجوز بغیر ترخیص خاص من الجمعیة ا       س الإدارة ل ضو مجل ة لع لعام

ي          شاط الت روع الن د ف ي أح ره ف ساب غی سابھ أو لح ار لح دیرھا الاتج ساھمة أو لم م

رھا          ي باش ات الت ار العملی التعویض أو باعتب ھ ب شركة أن تطالب ان لل ا، وإلا ك تزاولھ

  .)٣("لحسابھ الخاص كأنھا أجریت لحساب الشركة

تغلال       ن أسرار        ولا یجوز لأعضاء مجلس الإدارة اس ھ م وا علی ا وقف شاء م  أو اف

الشركة بسبب اشتراكھم في إدارتھا بما یضر بمركز الشركة المالي وأنشطتھا التجاریة، 

ضاء     ن أع ة م ى والثانی رتین الأول ام الفق الف أحك ن یخ سئولیة م لال بم دم الإخ ع ع وم

ت           ا لاس ة وابلاغھ ار الھیئ س الإدارة إخط طلاع مجلس الإدارة عن التعویض، یجوز لمجل

داءً           ضویتھ ابت اف ع الف، إیق ضو المخ دا الع ا ع رأیھا وبعد موافقة جمیع الأعضاء، فیم

                                                             
ادة )١( ستبدلة بق  ٢٤٤/الم ذكور، م انون الم ة للق ة التنفیذی ن اللائح اون   م تثمار والتع ر الاس رار وزی

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الدولي رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٩٧/المادة )٢(
  . من القانون المذكور٩٨/١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٠

صویت        ة، للت من تاریخ ثبوت المخالفة في حقھ وحتى تاریخ انعقاد الجمعیة العامة التالی

  .)١("على استمرار عضویتھ

  الفرع الثالث
  الإخطار بشأن اجتماعات مجلس الإدارة

دع      س الإدارة ب و           یجتمع مجل ة خل ي حال ضائھ ف ة أع ن أغلبی سھ أو م ن رئی وة م

س     . منصب الرئیس  رئیس المجل ویجوز لثلث أعضاء المجلس أن یتقدموا بطلب كتابي ل

اریخ           ن ت ام م شرة أی لال ع لعقد اجتماع لھ، فإذا تخلف رئیس المجلس عن دعوتھ في خ

  )٢(:"ا یليتقدیم الطلب كان لھم دعوة المجلس إلى اجتماع تُخطر بھ الھیئة وفقا لم

ـ یقوم أعضاء المجلس المشار إلیھم بإرسال خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول    ١

اعتھ والموضوعات             ھ وس اع ومكان د الاجتم رح لعق لإخطار الھیئة بالموعد المقت

  المعروضة على مجلس الإدارة وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أیام عمل على الأقل

یھم با          ٢ شار إل س الم ضاء المجل ا        ـ یلتزم أع س وفق ضاء المجل ة أع دعوة كاف ام ب لقی

ل          ك قب شركة وذل ا بال لقواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس المعمول بھ

  الاجتماع بثلاثة أیام عمل على الأقل

                                                             
ة الرسمیة العدد  الجرید٢٠١٨ لسنة ٤ من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم ٣، ٩٨/٢/المادة )١(

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢
ادة  )٢( م ٨٠/الم انون رق ن الق سنة ١٥٩ م م ١٩٨١ ل انون رق ستبدلة بالق سنة ٤ م دة ٢٠١٨ل  الجری

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة العدد
رار وز          ٢٤٥ مكررًا ،    ٢٤٤/ـ المادة  ذكور مضافتان بق انون الم ة للق ة التنفیذی ن اللائح ررًا م ر   مك ی

 فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٣٢١

شركة            ي لل وفي غیر الأحوال التي توجب فیھا اللائحة التنفیذیة أو النظام الأساس

د الاجتماع خارجھ أو بواسطة تقنیات عقد اجتماع في المركز الرئیس للشركة، یجوز عق 

ي      ي أو الكترون ام آل لال أي نظ ن خ ي، أو م ع الالكترون ا التوقی ة ومنھ صال الحدیث الات

  ".تعتمده الھیئة

  الفرع الرابع
  إعداد وثائق معينة عن الموقف المالي للشركة وإخطار كل المعنيين بها ونشرها

شركاء ب       شریك أو ال شركة أو ال ل      یعد مجلس إدارة ال ة ك ي نھای سب الأحوال ف ح

  :سنة مالیة ما یلي

  ))١("القوائم المالیة(المیزانیة)أ(

  ")القوائم المالیة(حساب الأرباح والخسائر)ب(

  .)٢("تقریر مكتوب عن موقف الشركة ونشاطھا)ج(

ن               ر م ى الأكث لال شھرین عل دة خ ا مع ا آنف شار إلیھ ائق الم ویجب أن تكون الوث

كة، ویتعین وضع ھذه الوثائق تحت تصرف مراقبي الحسابات انتھاء السنة المالیة للشر

  )٣("خلال تلك الفترة

ة         ة العام ویجب إرسال صورة من ھذه الوثائق مع صورة الإخطار بدعوة الجمعی

ن              ل م ى ك ا إل ائق فیھ اطق     : العادیة المقرر نظر ھذه الوث تثمار والمن ة للاس ة العام الھیئ

                                                             
  .٢٠١٨ لسنة ٤الرابعة من القانون رقم / مستبدلة بالمادة١١٤،)١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٨٧/المادة )٢(
انون ا ١٨٩ )٣( ة للق ة التنفیذی ن اللائح م    م صادر رق ر الاقت رار وزی ستبدلة بق ذكور م سنة ٤٧١لم  ل

  .١٥/٩/١٩٩٧ تابع في ٢٠٨ الوقائع المصریة العدد ١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ١٣٢٢

ا، ومرا    وال بھ ركات الأم اع ش رة، وقط ة    الح انوني لجماع ل الق سابات والممث ب الح ق

  .)١("السندات

سب الأحوال،     كما یجب على مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین، بح

ر              ل لتقری نص الكام س الإدارة وال ر مجل ة لتقری ة، وخلاصة وافی أن تنشر القوائم المالی

س           اء ال ن انتھ لال شھرین م ى   مراقب الحسابات، في صحیفتین یومیتین خ ة عل نة المالی

  .الأكثر

ن الأوراق       سخة م ال ن ویجوز ـ إذا كان نظام الشركة یسمح بذلك ـ الاكتفاء بإرس

د             اریخ عق ل ت ھ قب ى علی د الموص ق البری ساھم بطری ل م المبینة في الفقرة الأولى إلى ك

ى     الجمعیة بثلاثین یوما على الأقل، وترسل صورة مما ینشر أو یرسل إلى المساھمین إل

  .)٢("الھیئة العامة للرقابة المالیة ومصلحة الشركاتكل من 

  المطلب الثاني
  الإخطار في اجتماعات ومحاضر الجمعية العامة

تنعقد الجمعیة العامة لشركات المساھمة لاجتماعات عادیة أو غیر عادیة ـ وذلك  

انون          ام الق ا لأحك ا، وطبق دول أعمالھ ي ج ا ف ة علیھ وعات المعروض سب الموض بح

ا          واللائحة    زمین بتوجیھ ل الملت ن قب ا م ار بھ دعوة والإخط ھ ال د توجی ك بع رع  (ـ وذل الف

ا     )الأول صویت فیھ صاب صحة الت ة ون اد الجمعی صحة انعق لازم ل صاب ال ف الن ، ویختل

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٠٤/المادة )١(
صاد     ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم        ٢١٨/المادة )٢( ر الاقت رار وزی ستبدلة بق  م

 ثم تم استبدالھا بقرار ١٥/٩/١٩٩٧ تابع في ٢٠٨ الوقائع المصریة العدد ١٩٩٧ لسنة ٤٧١رقم 
دد   ٢٠١٨ لسنة  ١٦وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم       ي   ٣٤ الوقائع المصریة الع ابع ف  ١١ ت

  .٢٠١٨فبرایر 



 

 

 

 

 

 ١٣٢٣

ة   ة العام اع الجمعی وع اجتم سب ن اني (بح رع الث ي   )الف دعوة ف ار بال ضمن الاخط ، ویت

صاب ص     وافر ن سب ت اني ـ بح اع الأول أو الث ات     الاجتم ھ ـ بیان ن عدم اع م حة الاجتم

دعوة   )الفرع الرابع (، كما یجب نشره   )الفرع الثالث (معینة ة ب ، ویجب إخطار جھات معین

  ).الفرع الخامس(الجمعیة العامة للاجتماع

  الفرع الأول
  دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية ممن لهم الحق في ذلك

ي  الز     ساھمین ف ة للم ة العام د الجمعی ام     تنعق ا نظ ذین یعینھم ان ال ان والمك م

ة             لال الثلاث سنة خ ي ال ل ف ى الأق رة عل الشركة، ویجب أن تعقد الجمعیة العامة العادیة م

ة            وة الجمعی ق دع أتي ح ن ی ل مم شركة، ولك ة لل سنة المالی ة ال ة لنھای ھور التالی ش

  :)١("العامة

سب الأ    ) أ( دیرین، بح شركاء الم شریك أو ال س الإدارة أو ال رئیس مجل وال، أن ل ح

ة     سنة المالی یدعو الجمعیة العامة للاجتماع خلال الثلاثة أشھر التالیة لنھایة ال

ى وجوب دعوة              ا عل شركة فیھ ام ال نص نظ ة أخرى ی ة حال للشركة، أو في أی

  .)٢("الجمعیة العامة

  .لمجلس الإدارة أن یقرر دعوة الجمعیة العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك) ب(

                                                             
م        ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم    ٦١/ المادة )١( انون رق ا بالق ى منھ رة الأول م استبدال الفق  ٤ وت

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢ الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٨لسنة 
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢١٥/ـ المادة

 مستبدل بقرار وزیر ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢١٥/من المادة) أ(البند  )٢(
ي  ٣٤المصریة العدد  الوقائع ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای

٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٣٢٤

ة         وعلى مجلس الإدا   ة العام دعو الجمعی دیرین أن ی رة أو الشریك أو الشركاء الم

ل        ساھمین یمث ن الم دد م ن رأس  %٥العادیة إذا طلب إلیھ ذلك مراقب الحسابات أو ع م

دة    . مال الشركة على الأقل بشرط أم یودعوا أسھمھم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتم

دھم ب  ضمنة تعھ داع مت ك بالإی ن البن ھادة م دموا ش د  ویق ھم إلا بع ذه الأس حب ھ دم س ع

  .انفضاض الجمعیة

ز                ى مرك سلیمھ إل م الوصول، أو بت صحوبًا بعل ویتم الطلب بكتاب موصى علیھ م

د        ى عق ة إل باب الداعی ب الأس ح بالطل ى أن یوض صال، عل ل إی ي مقاب شركة ف إدارة ال

دا            ى إی دل عل ا ی ق م ة، ویرف ة العام ى الجمعی ع الاجتماع والمسائل المطلوب عرضھا عل

  .الأسھم على الوجھ المبین بالفقرة السابقة

ى       ) ج( ي یتراخ ي الأحوال الت لمراقب الحسابات أن یدعو الجمعیة العامة للانعقاد ف

ى        فیھا مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شھر عل

  .تحقق الواقعة أو بدء التاریخ الذي یجب فیھ توجیھ الدعوة إلى الاجتماع

ة              للإ) د( ة المبین ي الحال اع ف ة للاجتم دارة العامة للشركات أن تدعو الجمعیة العام

ى      د الأدن بالفقرة السابقة، وكذلك اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الح

ن   د ع ذلك الح ین ل ضاء المكمل ع الأع اده، أو امتن صحة انعق وافره ل ب ت الواج

  .الحضور

صاریف   للمصفین أن یطلبوا عقد الجمعیة العامة خ   ) و( ون م لال فترة التصفیة وتك

  .دعوة الجمعیة للانعقاد في جمیع الأحوال على نفقة الشركة

ات           ) ه( حة المخالف ا ص ین لھ ا إذا تب ة م ي حال یس ف ات التأس ص طلب ة فح لجن

اذ    د اتخ سابات بع ي الح س الإدارة أو مراقب ضاء مجل ى أع سوبة إل المن

  .الإجراءات المقررة لذلك



 

 

 

 

 

 ١٣٢٥

ة       وعلى مجلس الإدارة أو      ة العام دعو الجمعی دیرین أن ی الشریك أو الشركاء الم

من رأس المال على الأقل، % ١٠غیر العادیة إذا طلب إلیھ عدد من المساھمین یمثلون 

الفقرة       ین ب ھ المب ى الوج ب عل دیم الطل ھم وتق داع الأس تم إی شرط أن ی ن ) ب(ب م

  .)١("من ھذه اللائحة) ٢١٥(المادة

  الفرع الثاني
   الجمعية و التصويت فيهانصاب صحة انعقاد

یختلف نصاب صحة انعقاد الجمعیة والتصویت بحسب ما إذا كانت منعقدة انعقاد  

  ).الغصن الثاني(، أو غیر عادي)الغصن الأول(عادي

  الغصن الأول
  )٢("بالنسبة للجمعية العامة العادية

ساھمون یمثل        ضره م ة صحیحا إلا إذا ح ون لا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادی

د     نص عق م ی ا ل ع، م ن الرب ل ع شرط ألا یق شركة ب ام ال ي نظ ھ ف صوص علی د المن الح

  .تأسیس الشركة على نصاب أكبر من ذلك وبما لا یجاوز نصف رأس المال

ى           ة إل ة العام ب دعوة الجمعی اع الأول، وج ي الاجتم فإذا لم یتوافر الحد الأدنى ف

واد  اجتماع ثان یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة وذل     ا للم ن  ) ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢(ك وفق م

  .ھذه اللائحة

                                                             
ر الاستثمار   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم     ٢٢٦/المادة )١(  مستبدلة بقرار وزی

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦والتعاون الدولي رقم 
ن المذكور مستبدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي  من اللائحة التنفیذیة للقانو٢٢٥/المادة )٢(

  .المذكور



 

 

 

 

 

 ١٣٢٦

  .ویعتبر الاجتماع الثاني صحیحا أیا كان عدد الأسھم الممثلة فیھ

ھم         ررة للأس وات المق دد الأص ة لع ة المطلق ة بالأغلبی رارات الجمعی صدر ق وت

  .الممثلة في الاجتماع، ما لم یشترط النظام نسبة أعلى من ذلك

جتماع الأول تحدید موعد الاجتماع الثاني حال عدم ویجوز أن تتضمن الدعوة للا 

  .اكتمال النصاب القانوني ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك

  الغصن الثاني
  )١("بالنسبة للجمعية العامة غير العادية

ساھمون أو     ضره م لا یكون اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة صحیحا إلا إذا ح

ا     د           أصحاب حصص رأس م وافر الح م یت إذا ل ل، ف ى الأق ال عل صف رأس الم ون ن ل یمثل

الأدنى في الاجتماع الأول وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان یعقد خلال الثلاثین یوما التالیة 

ل                 ساھمین یمث ن الم دد م ضره ع اني صحیحا إذا ح للاجتماع الأول، ویعتبر الاجتماع الث

  .ربع رأس المال على الأقل

صص رأس  وتصدر قرارات الجم   عیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي الأسھم وح

ھ، أو         المال الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار یتعلق بزیادة رأس المال المرخص ب

ا أو          ھا أو ادماجھ ر غرض اد، أو تغیی ل المیع شركة قب ل ال ال، أو ح یض رأس الم تخف

اع الأسھم     تقسیمھا، فیشترط لصحة القرار في ھذه الأحوال أن یصد   ة أرب ة ثلاث ر بأغلبی

  .وحصص رأس المال الممثلة في الاجتماع

                                                             
ا  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم    ٢٢٩/المادة )١(  وتم استبدال الفقرة الثانیة منھ

 تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم      
  .٢٠١٨ فبرایر ١١



 

 

 

 

 

 ١٣٢٧

  الفرع الثالث
  الإخطار بالدعوة وبياناته

  :یجب أن تتضمن إخطارات الدعوة إلى اجتماعات الجمعیة العامة ما یأتي

  .اسم الشركة وعنوان مركزھا الرئیس): أ(

  ).مساھمة ـ توصیة بالأسھم( نوع الشركة ): ب(

  .دار رأس مالھا المرخص بھ والمصدرمق): ج(

  .رقم قیدھا بالسجل التجاري ومكانھ): د(

  .تاریخ وساعة انعقاد الجمعیة ومكانھ): ه(

  .بیان ما إذا كانت الجمعیة عادیة أو غیر عادیة): و(

ھ، دون   ): ز( ة فی وعات المدرج ا للموض ا كافی ضمن بیان ى أن یت ال، عل دول الأعم ج

  .رىالإحالة إلى أیة أوراق أخ

صاب،    ): ح( بیان تاریخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثاني في حالة عدم توافر الن

  .وذلك إذا كان الاجتماع عادیا وتضمن نظام الشركة ما یسمح بذلك

ھ       ى إلی ا انتھ وقضت محكمة النقض برفض الطعن وتأیید الحكم المطعون فیھ فیم

شركة وأن    الأخیر من صحة إخطار الطاعن بموعد انعقاد الجمعی      ة لل ر العادی ة العامو غی

ساھم     ضور الم اعن (عدم ح ك          ) الط ان موضوع تل ي ك ة والت ك الجمعی رارات تل ھ بق یلزم

  .)١("القرارات موضحا بإخطار الدعوة

                                                             
  .٢٠١٣ من مایو سنة ٢٨ ق اقتصادي جلسة ٨١ لسنة ٢٥٢٨طعن رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٢٨

  الفرع الرابع
  )١("النشر عن الإخطار بالدعوة

حیفتین       ي ص رتین ف اع م ة للاجتم ة العام دعوة الجمعی ار ب شر الإخط ب ن یج

 على الأقل باللغة العربیة على أن یتم النشر في المرة الثانیة بعد انقضاء یومیتین إحداھا

ى      دعوة إل ار بال خمسة أیام على الأقل من تاریخ نشر الإخطار الأول ویجب إرسال الإخط

  .المساھمین على عناوینھم الثابتة بسجلات الشركة بطریق البرید العادي

اء  ویجوز للشركة التي لم تطرح أسھمھا للاكتتاب     العام عدم نشر الدعوة والاكتف

بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساھمین على عناوینھم الثابتة بسجلات الشركة بطریق         

ى     د إل ارات بالی سلیم الإخط ا لت شركة نظام ضع ال وز أن ت ا یج سجل، كم د الم البری

  .المساھمین في مقابل إیصال

اع ا  رر لاجتم د المق ل الموع ار قب شر أو الإخط تم الن د وی ة الأول بواح لجمعی

صاب                 ل الن دم تكام ة ع ي حال اني ف اع الث د الاجتم ل موع ل، وقب وعشرون یوما على الأق

  .)٢("بسبعة أیام على الأقل

ي       شركة وف ة ال وتكون مصروفات النشر والإخطار ـ في جمیع الأحوال ـ على نفق

صاب          ل الن دم تكام سبب ع ة ب دعوة   حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعیة العام تم ال ت

  إلى الاجتماع الثاني وفقا للإجراءات السابقة

  
                                                             

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٠٣/ المادة)١(
ادة    )٢( ن الم ة م رة الثالث ر        ٢٠٣/الفق رار وزی ستبدلة بق ذكور م انون الم ة للق ة التنفیذی ن اللائح  م

شور بالو  دولي المن اون ال تثمار والتع دد      الاس صریة ـ الع ائع الم ابع ١١٧ق ي ) ج( ت ایو ٢٢ف  م
٢٠١٧.  



 

 

 

 

 

 ١٣٢٩

  الفرع الخامس
  الجهات التي تخطر بدعوة الجمعية العامة للاجتماع

وال                اع شركات الأم اطق الحرة وقط تثمار والمن تخطر كل من الھیئة العامة للاس

لجماعة حملة بھا، والھیئة العامة للرقابة المالیة، ومراقب الحسابات، والممثل القانوني    

السندات، بصورة من البیانات والإخطارات التي ترسلھاالشركة إلى المساھمین لحضور      

  .الجمعیة العامة، أو تنشر عنھا، وذلك في تاریخ الإخطار أو الإعلان

سائر      اح والخ ساب الأرب ة وح ن المیزانی ورة م ال ص شركة إرس ى ال ب عل ویج

ا آ   سابق ذكرھ ات ال س الإدارة للجھ ر مجل دعوة  وتقری ار ب ورة الإخط ك مع ص ا، وذل نف

  )١("الجمعیة العامة العادیة المقرر نظر ھذه الوثائق فیھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٠٤/المادةـ )١(

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢١٨/   ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٣٣٠



 

 

 

 

 

 ١٣٣١

  المبحث الثاني
  الإخطارات بشأن الهيكل المالي للشركة

  
ام         دد نظ یقسم رأس مال شركة المساھمة إلى أسھم اسمیة متساویة القیمة، ویح

ن       ل ع ث لا تق میة بحی سھم الاس ة ال شركة قیم ف     ال ى أل د عل روش ولا تزی شرة ق  ع

صا       )١("جنیھ ال مرخ ام رأس م دد النظ ، ویكون للشركة رأس مال مصدر، ویجوز أن یح

بھ یجاوز رأس المال المصدر بما لا یزید على عشرة أمثالھ، كما یجوز أن تحدد اللائحة     

ة  التنفیذیة حد أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أنواعا مع   ین

دد رأس      . من النشاط  وكذلك لما یكون مدفوعا منھ عند التأسیس، وفي جمیع الأحوال یح

  .)٢("المال بالجنیھ المصري ولو كان جزء منھ مدفوعا بما یعادلھ من العملات الأجنبیة

صان،       ادة أو بالنق ا بالزی اء حیاتھ ر أثن شركة تغیی ال ال ى رأس م رأ عل د یط وق

ة العا  ن الجمعی رار م وز بق تم   فیج ھ، وت رخص ب ال الم ادة رأس الم ة زی ر العادی ة غی م

  .)٣("الزیادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة

                                                             
انو   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم  ١/المادة )١( ستبدلة بالق ا م ن  الفقرة الأولى منھ

  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ه( مكرر ١٠ ـ الجرید الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨ لسنة ١٧رقم 
ال     ٢٠١٨ لسنة ١٧ـ وتجدر الإشارة في ھذا المقام أن القانون رقم    وق رأس الم انون س دل لق  المع

 قد ألغى الأسھم لحاملھا وألغى كل نص یجیز إصدار أوراق مالیة لحاملھا في ١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم 
  .المال أو تشریع آخرقانون سوق رأس 

دة  ١٩٩٨ لسنة ٣ مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة  ١٥٩ من القانون رقم     ٣٢/ـ المادة  )٢(    الجری
  .١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر (٣الرسمیة العدد 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٨٠/    ـ المادة
  .كور من اللائحة التنفیذیة للقانون المذ٨٦/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٢

دود رأس            ي ح صدر ف ال الم ادة رأس الم س الإدارة زی ن مجل رار م كما یجوز بق

  .)١("المال المرخص بھ

صدر                ال الم یض رأس م ضا یجوز تخف ھ أی ال فإن ادة رأس الم وإذا كان یجوز زی

وع       للشركة بقرار م   س الإدارة، وتتن ن الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح مجل

د      )٢("الأسباب التي تدعو الشركة إلى تخفیض رأسمالھا  ام العق دیل أحك تم تع ى أن ی ، عل

  ).المطلب الأول()٣("أو النظام بما یتفق مع التخفیض

م               " ال رق انون سوق رأس الم ام ق لال بأحك سنة  ٩٥ومع عدم الاخ ت ١٩٩٢ ل م  ی

سكھا        نقل ملكیة الأوراق المالیة التي تصدرھا الشركة بالقید في سجلات الملكیة التي تم

ل       د نق الشركة في مقرھا الرئیسي، وفي جمیع الأحوال یؤشر على الورقة المالیة بما یفی

د           داع والقی ركة الإی ة وش ن البورص ل م ار ك ع إخط ھ م ت إلی ن انتقل م م ة باس الملكی

  .)٤("المركزي

داول ولا            ومع مراعا  ابلا للت سھم ق ون ال داول الأسھم یك ة القیود القانونیة على ت

شركة         ام ال یجوز النص على عكس ذلك في نظام الشركة، ومع ذلك یجوز أن یتضمن نظ

ن             ساھم م ان الم ى حرم صل إل شرط ألا ت داول الأسھم ب یم ت بعض القواعد المتعلقة بتنظ

ا  حق التنازل عن أسھمھ، ولا یجوز إدراج ھذه القو     اعد في نظام الشركة بعد تأسیسھا م

ر               ة غی ة العام ق الجمعی ى ح نص عل سون ال ھ المؤس ق علی ذي واف ام ال ضمن النظ م یت ل
                                                             

  ..١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٨٨/المادة )١(
  .٤٩٦، ص١٩٩٧محمد فرید العریني، القانون التجاري، /د. أ )٢(

  .٣٦٩، ص٢٠٠١نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، /د. ـ أ
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١٠٥/المادة )٣(
 من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور مستبدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي ١٢٠/المادة )٤(

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٣٣

داول               ة للت داول الأسھم، وتظل الأسھم قابل ى ت ا عل ي تراھ ود الت ال القی ي إدخ ة ف   العادی

انو           ة لق ت اللائحة التنفیذی ن سوق  بعد حل الشركة وذلك حتى انتھاء التصفیة، وقد نظم

م    ال رق سنة  ٩٥رأس الم سندات    ١٩٩٢ ل ھم وال داول الأس ة لت ور خاص ب ( ص المطل

  ).الثاني

ل         شركة أو لتموی ة لل ات التمویلی ة الاحتیاج ساھمة ـ لمواجھ ویجوز لشركات الم

ن    )١("نشاط أو عملیة بذاتھا ـ أن تصدر سندات وصكوك تمویل متنوعة  رار م ك بق ، وذل

ا لل      ذا          الجمعیة العامة للشركة ووفق ة لھ ا اللائحة التنفیذی ي تبینھ د والاجراءات الت قواع

  .)٢("القانون، ویجوز بترخیص من الھیئة طرحھا في اكتتاب عام

رى ذات   ة الأخ ل والأوراق المالی كوك التموی سندات وص حاب ال وز لأص ا یج  كم

شتركة    صالح الم ة الم ھا حمای ون غرض ة یك وین جماع شركة تك ي ال د ف دار الواح الإص

شكیل              لأعضائھا، ة بت ار الھیئ ین إخط ضائھا، ویتع ین أع ن ب انوني م ل ق  ویكون لھا ممث

  ).المطلب الثالث()٣("ھذه الجماعة واسم ممثلھا وصور من قراراتھا

  

  

  

  

                                                             
م             ٣٤/المادة )١( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .٢٦/٩/٢٠٠٠في ) تابع(٢٢٠ الوقائع المصریة العدد٢٠٠٠ لسنة ٥٨٦صاد رقم وزیر الاقت
م            ١٢/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س سنة  ٩٥ من ق م    ١٩٩٢ ل انون رق ستبدلة بالق سنة  ١٧ م  ل

  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ھـ( مكرر ١٠ ـ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨
  . من قانون سوق رأس المال المذكور١٣/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٤

  المطلب الأول
  الإخطارات في حالة تعديل رأس مال الشركة بزيادته أو تخفيضه

ھم الم   ة الأس ة بأغلبی ة العادی ة العام ن الجمعی رار م اع یجوز بق ي الاجتم ة ف مثل

ال           ادة رأس الم س الإدارة زی ن مجل رار م وز بق ا یج صدر، كم ال الم ادة رأس الم زی

دة         المصدر في حدود رأس المال المرخص بھ في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقی

  .)١("أوراقھا المالیة بإحدى البورصات المصریة من ذلك

دار أسھم     : یقینوللشركة في سبیل زیادة رأسمالھا اتخاذ أحد طر      ق إص ا طری إم

دة        ، وإذا )٢("جدیدة، وإما طریق إضافة الاحتیاطي إلى رأس المال دون طرح أسھم جدی

ة                ة الإداری ار الجھ ا؛ إخط شروط منھ وافر بعض ال ب ت قررت الشركة الطریق الأول فیج

ال              ادة رأس الم دار أسھم زی ل بإص ساھمین الأوائ ار الم ادة، وإخط رار الزی المختصة بق

  ).الفرع الأول(ات اكتتابھمواثب

ساھمة                 دأ شركة الم ث تب ة؛ حی باب مختلف ا لأس ادة رأس مالھ شركة لزی وتلجأ ال

ال،                 ادة رأس الم ى زی تلمس إل ساع ف و والات ي النم ا ف ذ أعمالھ م تأخ سیط ث برأس مال ب

ا        ة لمواجھة حاجیاتھ وارد الكافی د الم وعلى العكس قد تسوء أحوال الشركة بحیث لا تج

ة رأس المال، أو تصاب بخسائر فتزید رأس مالھا لكي تعید إلى الدائنین كامل فتقرر زیاد

  .)٣("ضمانھم

                                                             
سنة  ٤ مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ٣٣/١/المادة )١( دة  ٢٠١٨ ل  الجری

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة العدد 
  .٩٩١سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره ص/د. أ )٢(
اري،         /مصطفى كمال طھ، ا   /د. أ )٣( انون التج ول الق دق، أص ور بن ر العر ٢٠٠٦وائل أن ي،  ، دار الفك ب

  .٥١٦ص



 

 

 

 

 

 ١٣٣٥

س الإدارة        كما یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بناء على اقتراح مجل

تخفیض رأس المال المصدر للشركة بمراعاة شروط معینة، ویحدد قرار الجمعیة العامة      

الات       غیر العادیة بتخفیض رأس      ع الح ي جمی یض، وف ا التخف تم بھ المال الطریقة التي ی

یراعى الحد الأدنى لرأس المال وقیمة السھم، وأیا كانت الكیفیة أو الطریقة التي یتم بھا 

ة    ة الإداری ار الجھ شركة إخط س إدارة ال ى مجل ب عل صدر یج ال الم یض رأس الم تخف

  ).الفرع الثاني(المختصة بذلك

ون رأس    وتلجأ الشركة إلى تخفی    ض رأس مالھا المصدر لأسباب مختلفة؛ فقد یك

ر             وال غی ن أم المال زائدا عن حاجات الشركة فتخفض رأس مالھا لتتفادى دفع أرباح ع

تخفض           ستقبلة ف اح الم ن الأرب موظفة، أو إصابة الشركة بخسارة لا أمل في تعویضھا م

  . )١("مساھمینرأس مالھا إلى قیمتھ الحقیقیة حتى یتسنى توزیع الأرباح على ال

  الفرع الأول
  الإخطار في حالة زيادة رأس المال

ادة        ي أسھم زی اب ف في حالة إعمال حقوق الأولویة لقدامى المساھمین في الاكتت

الغصن (رأس المال یجب إخطارھم بإصدار أسھم زیادة رأس المال بطریق حدده القانون   

ة ال )الأول ة الإداری ار الجھ ب إخط وال یج ع الأح ي جمی ادة رأس ، وف رار زی صة بق مخت

  ).الغصن الثاني(المال

  

  

                                                             
  .٥٢٢وائل أنور بندق، مرجع سبق ذكره، ص/مصطفى كمال طھ، ا/ د)١(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٦

  الغصن الأول
  إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة

ساھمین      ة للم وق الأولوی دى حق ى م نص عل شركة ال ام ال ضمن نظ ب أن یت یج
دي، ولا یجوز           الطریق النق ادة ب ت الزی ال إذا تم القدامى في الاكتتاب في أسھم رأس الم

م على اقتصار ھذا الحق على بعض المساھمین دون البعض الآخر، مع   أن یتضمن النظا  
  .)١("عدم الاخلال بما یتقرر للأسھم الممتازة من حقوق

اء             ة بن ر العادی ة غی ة العام ن الجمعی رار م سابق یحوز بق م ال واستثناء من الحك
ر  على طلب مجلس الإدارة وللأسباب الجدیة التي یبدیھا ویقرھا مراقب الحسابات بتق     ری

وق           ال حق ام مباشرة دون إعم اب الع ضھا للاكتت منھ، أن تطرح أسھم الزیادة كلھا أو بع
  .)٢("الأولویة المقررة لقدامى المساھمین

وفي حالة إعمال حقوق الأولویة لقدامى المساھمین في الاكتتاب في أسھم زیادة       
ي            شر ف إعلان ین ال ب ادة رأس الم دار أسھم زی ارھم بإص ب إخط  صحیفة  رأس المال یج

رر          د المق ل الموع ة قب ة العربی ل باللغ ى الأق الاستثمار أو صحیفتین یومیتین إحداھما عل
  :لبدء الاكتتاب بسبعة أیام على الأقل، ویجب أن یتضمن الإعلان ما یأتي

  اسم الشركة ومركزھا الرئیسي، وعنوانھ )١(

  شكل الشركة )٢(

  ھ في حالة وجودهقیمة رأس المال المصدر ـ ورأس المال المرخص ب )٣(

  تاریخ ومكان ورقم قید الشركة بالسجل التجاري )٤(

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢، ٩٦/١/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٩٨/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٧

  مقدار الزیادة في رأس المال )٥(

  تاریخ بدء وانتھاء الاكتتاب )٦(

ادة      )٧( ھم الزی ي أس اب ف ن الاكتت دامى م ساھمین الق ررة للم ة المق وق الأولوی حق
  وكیفیة ممارسة ھذه الحقوق

  ة الإصدار في حالة تقریرھاالقیمة الاسمیة الجدیدة ـ وعلاو )٨(

  المبلغ الذي یجب أداؤه عند الاكتتاب )٩(

  اسم البنك الذي یودع فیھ مبالغ الاكتتاب وعنوانھ )١٠(

درة     )١١( بیان الحصص العینیة أو حصص التوصیة في حالة وجودھا، والقیمة المق
  .بھا والأسھم المخصصة لھا

ساھمون   وإذا كانت الشركة لم تطرح أسھمھا الأصلیة للا    كتتاب العام، فیخطر الم
لان                ن الاع صورة م ل ب ى الأق ام عل سبعة أی اب ب اب الاكتت تح ب بكتاب موصى علیھ قبل ف

  .)١("المشار إلیھ

  الغصن الثاني
  إخطار الجهة الإدارية المختصة بقرار زيادة رأس المال

  :١٩٨١ لسنة ١٥٩في ضوء أحكام القانون رقم ): أولا(

م   مع عدم الاخلال بأحكام ق    انون رق سنة  ٩٥انون سوق رأس المال الصادر بالق  ل
ادة   ١٩٩٢ ا أن الزی ت لھ ال إلا إذا ثب ادة رأس الم ى زی راض عل ة الاعت ، لا یجوز للھیئ

اییر    ة لمع ساھمین، أو بالمخالف ر أو الم وق الغی رار بحق ش والاض ق الغ ت بطری تم

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٩٩/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٣٨

ادة   المحاسبة المصریة، أو نتیجة مخالفة جوھریة لأحكام القانون وقواع  د وإجراءات زی
  .رأس المال، ویؤشر مكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض

ل                 الاعتراض أن تزی ا ب اریخ إبلاغھ ن ت ا م شر یوم وعلى الشركة خلال خمسة ع
ب                 ى مكت ب عل ذلك؛ وإلا وج ة ب ار الھیئ ات وإخط ة التظلم ى لجن ھ إل تظلم من أسبابھ أو ت

  . المالالسجل التجاري شطب ما تم من تأشیر بزیادة رأس

ھ               ة قبول ھ بمثاب ت فی تظلم دون الب دیم ال اریخ تق ویعتبر انقضاء ستین یوما من ت
راض  ار الاعت ھ آث زول مع ب   . وت شركة ومكت ة ال ر الھیئ تظلم، تخط ض ال ة رف ي حال وف

رار               اذ ق الي لاتخ ل الت وم العم ي ی م الوصول ف سجل بعل اب م ذلك بخط اري ب السجل التج
ین ع    ا  یتع ھ م ا ب تظلم مبین ض ال باب     رف ة أس راءات لإزال ن إج اذه م شركة اتخ ى ال ل

اریخ                ن ت ام م شرة أی لال ع راض خ باب الاعت ة أس شركة إزال ى ال ب عل الاعتراض، ویج
ادة رأس                   یر بزی ن تأش م م ا ت اري شطب م سجل التج ب ال ى مكت ب عل الإخطار، وإلا وج

  .)١("المال

سنة  ٩٥قواعد زیادة رأس المال في ضوء قانون سوق رأس المال رقم       ): ثانیا(  ل
  : وإخطار الھیئة العامة للرقابة المالیة بما تم من إجراءات١٩٩٢

  :قواعد زیادة رأس المال في ضوء القانون المذكور): أ(

تكون زیادة رأس المال بإصدار أسھم جدیدة، على أن تحدد لھا قیمة عادلة وقت      
  :)٢("الإصدار طبقا لما یلي

                                                             
ر الاستثمار   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم    ١٠٤/لمادة ا )١(  مستبدلة بقرار وزی

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦والتعاون الدولي رقم 
م           ١٧/ المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

م  و تثمار رق ر الاس سنة ٢٢زی دد      ٢٠١٤ ل صریة الع ائع الم ابع ٤٥ ـ الوق ي ) أ( ت ر ٢٥ف  فبرای
٢٠١٤.  



 

 

 

 

 

 ١٣٣٩

ا    ـ بالنسبة للشركات التي طرحت أسھما لھا         ١ دة لھ شركات المقی في اكتتاب عام، وال
ي     ا ف شار إلیھ شركات الم أمین، وال ركات الت وك وش ة، والبن ي البورص ھم ف أس

ا        ) ٢٧(من المادة ) ب(البند ادة فیھ ة لأسھم الزی ة العادل دد القیم انون، تح من الق
ى أن             ة عل دى الھیئ دین ل الیین المعتم شارین الم د المست ن أح ر م بناء على تقری

ذا ا  ون ھ ا      یك ة بھ خاص المرتبط شركة والأش ن ال ستقلا ع الي م شار الم لمست
صالح     ة م م أی ھ بھ ساباتھم ولا تربط ي ح ا ومراقب الس إدارتھ ضاء مج وأع
شأن،           ذا ال ي ھ ا ف ارف علیھ ا للأصول المتع یم طبق مشتركة، ویصدر تقریر التقی

  .وتحت مسئولیة الشركة، ویحدد التقریر أسس التقییم التي تم الاعتماد علیھا

ة            ٢ ة العادل د القیم ـ بالنسبة للشركات غیر المشار إلیھا في البند السابق، یكون تحدی
شركة       دھا ال لأسھم الزیادة فیھا إما وفقا لأحكام البند السابق، أو وفقا لدراسة تع
شركة          سابات ال ب ح ر مراق ا تقری ا بھ سئولیتھا ومرفق ت م رض وتح ذا الغ لھ

  .)١("بمراعاة المراجعة المصریة

ا ف  ة     بینم ن الأوراق المالی ا م ل أو غیرھ كوك تموی ندات أو ص دار س ة إص ي حال

سابقة            ادة ال واردة بالم ة الأسھم ال د قیم د تحدی د بقواع القابلة للتحویل للأسھم، فلا تتقی

  .)٢("عند حلول أجل تحویل الأوراق المالیة المشار إلیھا لأسھم

ة    شركة القیم صة بال سلطة المخت د ال وال تعتم ع الأح ي جمی ا وف صدر لھ ي ت الت

ك           ر ذل ى غی ساھمین عل ع الم ق جمی أسھم الزیادة بما لا یجاوز القیمة العادلة ما لم یواف

ة طرح              ي حال ھ ف ى أن ساھمین عل دامى الم ى ق صورا عل ادة مق إذا كان الاكتتاب في الزی

                                                             
 لسنة ٩٥من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ) ١٧( الفقرة الأولى من ثانیا من المادة)١(

ي  ١٠٥د  ـ الوقائع المصریة ـ العد  ٢٠١٥ لسنة ٤٥ مستبدلة بقرار وزیر الاستثمار رقم ١٩٩٢  ف
٩/٥/٢٠١٥.  

  .مضافة بقرار وزیر الاستثمار١٩٩٢لسنة٩٥ مكررًا من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٧/ المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٠

صدر الأسھم           ب أن ت ة یج وق الأولوی ن حق ساھمین ع دامى الم أسھم الزیادة مع تنازل ق

  . القیمة العادلةبما لا یقل عن

ھ           ال المرخص ب ادة رأس الم ة زی ر العادی ة غی ة العام ن الجمعی رار م ویجوز بق

ضمن اقتراحھ             ر أن ی ى الأخی ب عل س الإدارة، ویج راح مجل ى اقت اء عل ادة بن تم الزی وت

بزیادة رأس المال المرخص بھ جمیع البیانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزیادة، 

راح         وأن یرفقوا بھ    دیم الاقت ا تق م فیھ ي ت سنة الت لال ال شركة خ تقریرا بسیر الأعمال بال

س الإدارة       ر مجل ق بتقری ا، ویرف بالزیادة ومیزانیة السنة التي تسبقھا في حالة اعتمادھ

ر               ي تقری واردة ف ة ال ات المالی دى صحة البیان شأن م سابات ب تقریر آخر من مراقب الح

  .)١("مجلس الإدارة

ھم   م طرح أس ب أن     وإذا ت اص فیج ام أو خ اب ع ي اكتت ا ف ب منھ ادة أو جان  الزی

ذه اللائحة،      یكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فیھا الشروط الواردة بالقانون وبھ

ي            وزیر بتلق ن ال رار م ا بق وك المرخص لھ د البن ق أح ن طری اب ع تم الاكتت ب أن ی ویج

ا    الاكتتابات أو عن طریق الشركات التي تنشأ لھذا الغرض    رخص لھ ي ی أو الشركات الت

  .بالتعامل في الأوراق المالیة بعد موافقة الھیئة

د     داع والقی انون الإی ام ق ا لأحك ھمھا طبق داع أس م إی ي ت شركات الت سبة لل وبالن

ات    ٢٠٠٠ لسنة ٩٣المركزي للأوراق المالیة الصادر بالقانون رقم   ى الاكتتاب ون تلق  یك

  لة نشاط أمناء الحفظعن طریق أحد البنوك المرخص لھا بمزاو

اب    ة الاكتت داد قیم د س ا یفی ى م ك عل ن البن ب م صل المكتت ة یح ذه الحال ي ھ وف

ات        ضمنة البیان ساھمتھ مت لتقدیمھ لشركة الایداع والقید المركزي لتسلیمھ بیانا بقیمة م

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ١٩ ، ١٨/ المادة)١(



 

 

 

 

 

 ١٣٤١

ادة واردة بالم م ) ٢(ال انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة ٩٣م ھ ٢٠٠٠ ل شار إلی  الم

د            ویقوم ھذا    د قی ذه الأسھم إلا بع داول ھ تم ت ة، ولا ی ام صكوك الأوراق المالی ان مق البی

  .ابإصدار في السجل التجاري وبمراعاة أحكام تخصیص الأسھم الواردة بھذه اللائحة

  :إخطار الھیئة العامة للرقابة المالیة بما تم من إجراءات): ب(

جراءات التي تم اتخاذھا في على الشركة إخطار الھیئة العامة للرقابة المالیة بالإ     

شأن الزیادة والمستندات التي تمت على أساسھا بما في ذلك شھادة من البنك الذي تلقى 

  .)١("الاكتتاب متضمنة مساھمة كل مكتتب

م             اة حك دم مراع ة ع ي حال ادة ف ھم الزی دار أس ى إص راض عل ة الاعت وللھیئ

ادة تیفا  ١٧أو ) ١٧(الم دم اس ة أو ع ذه اللائح ن ھ رر م ات  مك ستندات والبیان ء الم

  .)٢("المنصوص علیھا في ھذه المادة

                                                             
م    من اللئحة التنفیذیة للقانون المذكور مستبدلة بقرار وز  ٢٧/ المادة )١( ة رق  ٣٢١یر التجارة الخارجی

  .٦/٧/٢٠٠٣في ) تابع (١٥٠ ـ الوقائع المصریة العدد ٢٠٠٣لسنة 
م            ٢/ثانیا/٧/ المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س ة لق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ٩٥ م ستبدلة  ١٩٩٢ ل  م

سنة  ٥١٧بقرار وزیر التجارة الخارجیة رقم  دد     ٢٠٠٣ ل ائع المصریة الع ابع  (٢٢٧ ـ الوق ي ف ) ت
  : ھي٧/والمستندات والبیانات المنصوص علیھا في ثانیا من المادة٥/١٠/٢٠٠٣
ادة     ١ ام الم ا لأحك رر  ١٧أو ) ١٧(ـ تحدید قیمة أسھم الزیادة وتقریر مراقب الحسابات عنھا طبق  مك

  .من ھذه اللائحة إذا كانت الأسھم مطروحة لغیر المساھمین بالشركة
  .طرحھاـ نوع الأسھم المزمع إصدارھا وشروط ٢
ـ بیان المساھمات في رأس المال وتوزیعاتھ وما إذا كانت الشركة مقیدة ببورصة الأوراق المالیة      ٣

  .ونوع الجدول المقیدة بھا
  .ـ مصاریف الإصدار في حالة تقریرھا وكیفیة حسابھا٤
  .ـ شھادة من الجھة الإداریة المختصة تفید الوفاء بالقدر المطلوب سداده قانونا من الزیادة٥
  .ـ الإیصال الدال على سداد الرسوم المقررة للھیئة٦



 

 

 

 

 

 ١٣٤٢

ن            بوعین م لال أس ة خ ار الھیئ اب إخط ى الاكتت ي تتلق ة الت شركة والجھ ى ال وعل

ادة   ھم الزی ي أس اب ف ة الاكتت اب    . تغطی راءات الاكتت حة إج ن ص ة م ت الھیئ وإذا تحقق

سج    ي ال لازم ف دیل ال راء التع ا لإج شركة بموافقتھ ت ال ھ أبلغ اريوتمام ى . ل التج وعل

ا          اریخ إخطارھ ن ت بوعین م لال أس اري خ سجل التج دیل لل ب التع دم بطل شركة التق ال

ن           دیم شھادة م د تق اب إلا بع ن الاكتت بموافقة الھیئة، ولا یجوز سحب المبالغ الناتجة ع

لال      دم الإخ ع ع ك م سابقة، وذل ام ال ا للأحك دیل وفق راء التع اري إج سجل التج ب ال مكت

  .)١(" من ھذه اللائحة٢٧/وص علیھا في المادةبالأحكام المنص

  الفرع الثاني
  الإخطار في حالة تخفيض رأس المال

اء            ة بن ر العادی ة غی یخفض رأس المال المصدر للشركة بقرار من الجمعیة العام

على اقتراح مجلس الإدارة ویتم تعدیل أحكام العقد أو النظام بما یتفق مع ھذا التخفیض، 

سابات ـ          ویجب أن یرفق بمشر ب الح ن مراق ر م ة تقری ى الجمعی دم إل یض المق وع التخف

ات            ة البیان ب كاف اح للمراق ب أن یت یض، ویج دعو للتخف ة ت باب جدی ام أس دى قی حول م

ال   ون رأس الم شترط أن یك ھ، ولا ی شار إلی ر الم داد التقری افي لإع ت الك ة والوق اللازم

  .)٢("الذي یتم تخفیضھ مدفوعا بالكامل

ن شركة         ولا یجوز أن ی    ل م صدر لك ال الم ل رأس الم یض أن یق ترتب على التخف

ون      ن ملی ام ع اب الع ھمھا للاكتت رح أس ي تط ھم الت یة بالأس ركة التوص ساھمة وش الم

                                                             
ر   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم    ١ /٢٩/ المادة )١( سطر الأخی  ال

م       ة رق ارة الخارجی ر التج رار وزی ذكورة مضاف بق ادة الم ن الم ة م رة الثانی ل الفق سنة ٣٢١قب  ل
  . المشار إلیھ٢٠٠٣

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١٠٥/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٣

ھ شرة  )١("جنی ن ع ل ع سھم أن تق ة ال یض قیم ى تخف ب عل وز أن یترت ا لا یج ، كم

  .)٢("قروش

  :)٣("ویتم تخفیض رأس المال المصدر بإحدى الوسائل الآتیة

  تخفیض القیمة الاسمیة للسھم )أ(

  تخفیض عدد الأسھم)ب(

  شراء الشركة لبعض الأسھم واعدامھا )ج(

ب            رة، وج یلة الأخی صدر الوس ال الم رأس الم ضھا ل وإذا اتبعت الشركة في تخفی

ي صحیفة            على الشركة أن توجھ طلب الشراء إلى جمیع المساھمین بإعلان یتم نشره ف

ین إحداھما على الأقل باللغة العربیة مع إخطار المساھمین الاستثمار أو صحیفتین یومیت

  .بمضمون الإعلان على عناوینھم المبینة بسجلات الشركة

ا    وان مركزھ كلھا وعن شركة وش م ال ھ اس شار إلی لان الم شمل الاع ین أن ی ویتع

ثمن      راؤھا، وال وب ش ھم المطل دد الأس صدر، وع ال الم دار رأس الم سي ومق الرئی

ا        المعروض للسھم،    ا بم ا خلالھ شركة قائم وكیفیة أداء الثمن والمدة التي یظل عرض ال

  .)٤("لا یقل عن ثلاثین یوما، والمكان الذي یتم فیھ للمساھم إبداء رغبتھ في البیع

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٤١/المادة )١(
 ٢٤٧٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور مستبدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢/١المادة )٢(

  .٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع٤٧ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨لسنة 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٠٦/المادة )٣(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١٠٩/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٤

ذ          ة لتنفی ھم اللازم ى الأس صولھا عل اریخ ح ن ت ھر م لال ش شركة خ ى ال وعل

ك بالت     سھم     التخفیض أن تقوم بإلغاء ما حصلت علیھ من أسھم وذل ى شھادة ال یر عل أش

  .)١("بسجلات الشركة بما یفید الإلغاء، وإخطار بورصات الأوراق المالیة بذلك

س الإدارة           ى مجل ب عل ال، یج یض رأس الم ا تخف م بھ ي ت وأیا كانت الطریقة الت

تحریر محضرا بما اتخذه من إجراءات لتنفیذ قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بتخفیض         

ر  ال وتخط رة  رأس الم اطق الح تثمار والمن ة للاس ة العام وال بالھیئ ركات الأم اع ش قط

بصورة القرار المشار إلیھ والمحضر المعد في شأن تنفیذه للتحقق من سلامة إجراءات     

لازم         دیل ال ى إجراء التع ة عل التخفیض ـ ویؤشر على القرار والمحضر بما یفید الموافق

  .بالسجل التجاري

دیل      یض رأس           وفي جمیع الأحوال یتم تع ع تخف ق م ا یتف ام بم د والنظ ام العق  أحك

  .)٢("المال، وینشر التعدیل في صحیفة الاستثمار على نفقة الشركة

  المطلب الثاني
  الإخطارات بشأن تداول الأسهم

ادة  ت الم م     ١٢٠/تحفظ انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة  ١٥٩ م  ١٩٨١ ل

دولي   اون ال تثمار والتع ر الاس رار وزی ستبدلة بق م الم سنة ١٦ رق شأن )٣("٢٠١٨ ل  ب

م                ال رق انون سوق رأس الم ام ق ى أحك تداول الأوراق المالیة وإجراءات نقل ملكیتھا عل

سنة ٩٥ ا    ١٩٩٢ ل ل ملكیتھ ة ونق داول الأوراق المالی راءات ت ؤداه أن إج ذا م ، وھ

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١١١/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١١٢/المادة )٢(
  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ة العدد منشور بالوقائع المصری )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٥

م      انون رق سنة  ١٥٩المنصوص علیھا في الق ة  ١٩٨١ ل ھ التنفیذی رع الأول ( ولائحت ) الف

ا          ساریة و  صوص علیھ ا المن ل ملكیتھ یتم العمل بھا مع أحكام تداول الأوراق المالیة ونق

م         سنة  ١٥٩في قانون سوق رأس المال رق ة  ١٩٩٢ ل ھ التنفیذی اني  ( ولائحت رع الث ، )الف

أنھ بصدور اللائحة التنفیذیة لقانون سوق  "وذلك على عكس ما یذھب إلیھ بعض الفقھ  

م  ال رق سنة٩٥رأس الم ضمنت ال١٩٩٢ ل ادة ت داول   ) ١٠٠(م أن ت ي ش ام ف ا أحك منھ

ادة         م الم ي حك م       ) ١٢٠(الأسھم الاسمیة، تلغ شركات رق انون ال ن لائحة ق سنة  ١٥٩م  ل

١("١٩٨١(.  

  الفرع الأول
 ١٥٩الإخطار بشأن تداول الأسهم ونقل ملكيتها وفقا لقانون الشركات رقم 

   ولائحته التنفيذية١٩٨١لسنة 
ة والات  ود القانونی اة القی ع مراع ره       م ذي یق و ال ى النح دت وعل ة ـ إن وج فاقی

انون سوق رأس      ام ق القانون ـ على تداول الأسھم ونقل ملكیتھا، ومع عدم الإخلال بأحك

م   ال رق سنة ٩٥الم م      ١٩٩٢ ل زي رق د المرك داع والقی انون الای ام ق سنة ٩٣ وأحك  ل

 لحاملھا ، وذلك فیما یخص أحكام تداول الأسھم ونقل ملكیتھا، وبعد إلغاء الأسھم   ٢٠٠٠

داول الأسھم     )٢("٢٠١٨ لسنة ١٧بموجب القانون رقم   ین إجراءات ت ، لم یعد للتفرقة ب

                                                             
  .٧٣٥سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، مرجع سبق ذكره، ص/د )١(

ر الاستثمار            رار وزی رى بق ادة أخ ذكورة بم ادة الم وكانت سیادتھا قررت ھذا الحكم قبل استبدال الم
وق ر       انون س شأن   والتعاون الدولي المذكور في المتن، والذي تحفظت فیھ على أحكام ق ال ب أس الم

  .تداول الأوراق المالیة
  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ھـ( مكرر ١٠منشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد ـ  )٢(

ھ    ي        " وتنص المادة الثالثة منھ على أن شركات الت زم ال ا، وتلت ة لحاملھ دار أوراق مالی وز إص لا یج
اق بتحویلھا إلى أوراق مالیة أصدرت أوراقا مالیة لحاملھا قبل العمل بھذا القانون وحائزو ھذه الأور

= 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٦

ن                 ستلزمھ م ا ی صري وم انون الم ي الق ا محل ف ا والاسھم لحاملھ ل ملكیتھ الاسمیة ونق

ارات   صن الأول  (توجیھ إخط ام           )الغ دیل نظ ة تع ي حال ھ وف سھم أو تلف د ال ة فق ي حال ، وف

صا     شركة ل ى ال شركة تعط ات     ال ھ البورص د تخطر ب دل فاق ق ب اني (حب الح صن الث ، )الغ

ة             إجراءات معین انون ب صھا الق د خ ا فق وبالنسبة للأسھم التي لم یتم الوفاء بكامل قیمتھ

ا     ساھم بھ ار الم ع إخط ث (م صن الثال ى     )الغ شركة عل ة ال ام موافق ب النظ   ، وإذا تطل

شركة      ر ال ازل أن یخط ساھم المتن ى الم ب عل ھم وج ال الأس صول  انتق ذلك للح   ب

ع   (على موافقتھا  صن الراب ددة            )الغ الات مح ي ح شتري أسھمھا ف شركة أن ت ، ویجوز لل

ا       یض رأس مالھ ت بتخف ة، وإلا التزم دة معین لال م ا خ ا أن تبیعھ ین علیھ ذ یتع وعندئ

ة   ة الإداری ار الجھ ع إخط دامھا م ھم وإع ك الأس میة لتل ة الاس دار القیم بمق

  ).الغصن الخامس(المختصة

  

                                                   
=  

اوز           دة لا تج ي م رار یصدره ف ة بق س إدارة الھیئ اسمیة وفقا للقواعد والإجراءات التي یضعھا مجل
  .ستین یوما من تاریخ العمل بھذا القانون

  .وعلى ھذه الشركات وحائزي تلك الأوراق توفیق أوضاعھم خلال سنة من تاریخ صدور ذلك القرار
ھ    وتنص المادة الراب   ى أن ھ عل م    " عة من انون رق ى الق سنة  ) ١٠(یلغ انون    ٢٠١٣ل دار ق شأن إص  ب

  .الصكوك
م  ) ١(كما تلغى الفقرة الأخیرة من المادة      سنة  ٩٥من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رق  ل

، وكل نص یجیز إصدار أوراق مالیة لحاملھا في قانون سوق رأس المال المشار إلیھ أو في ١٩٩٢
  .آخرأي تشریع 

 منشور في الجریدة الرسمیة ـ ٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩وبالفعل أصدر رئیس مجلس الوزراء قرار برقم 
دد  ابع ٤٧الع ي ) ب( ت واد    ٢٢/١١/٢٠١٨ف صوص الم اء ن م إلغ ھ ت  ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ بموجب

وان       اني بعن رع الث ي الف یھم ف ا   " المنصوص عل ھم لحاملھ ة بالأس ام خاص صل الأول  " أحك ن الف م
وان   " كام عامة أح" بعنوان   اب الأول بعن ة  " من الب دار الأوراق المالی ة    " إص ة التنفیذی ن اللائح م

  . واستبدل بھا نصوص أخرى جدیدة١٩٩٢ لسنة ٩٥لقانون سوق رأس المال رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٧

  الأولالغصن 
  اخطار البورصة و شركة الإيداع والقيد المركزي بنقل ملكية الأسهم

ي          ھم الت ت الأس ا إذا كان ا لم ا ـ تبع ل ملكیتھ ھم ـ نق داول الأس ة ت ف طریق تختل

ت ذات            ا إذا كان ي البورصة وم ة أسھمھا ف ام أم متداول اب ع تصدرھا شركات ذات اكتت

صو          ارج المق ا خ ل علیھ ن      اكتتاب مغلق ویجرى التعام ادرة ع ت الأسھم ص إذا كان رة، ف

ا               سویة عملیاتھ داولھا وت ة ت إن طریق ي البورصة ف دة ف شركات ذات اكتتاب عام أو مقی

ا       ك طبق ونقل ملكیتھا لا یتم إلا بطریق القید الدفتري بشركة الإیداع والقید المركزي وذل

انون الإ ٢٠٠٠ لسنة  ٩٣ من القانون رقم     ١٢/١،  ١١/١/لحكم المادتین  داع   في شأن ق ی

ة      )١("والقید المركزي  ا بطریق ل ملكیتھ ، أما إذا كانت الأسھم على خلاف ذلك فإنھ یتم نق

ى              اء عل ك بن سي، وذل ا الرئی ي مقرھ شركة ف سكھا ال ي تم ة الت ي سجلات الملكی د ف القی

ن     ازل ع ى تن ھ عل ازل إلی ازل والمتن اق المتن ضمن اتف شركة یت ى ال دم إل رار یق إق

ام       ، وموقعا عل  )السھم(الورقة اة الأحك ك بمراع یھ من كل منھما أو من ینوب عنھما، وذل

  .القانونیة المقررة لتداول الأوراق المالیة

سھم   ة ال ت ملكی ة  (وإذا نتقل ة المالی ى   ) الورق ب عل یة وج ق الإرث أو الوص بطری

ان           ا، وإذا ك شار إلیھ سجلات الم ي ال ة ف ل الملكی د نق الوارث أو الموصى لھ أن یطلب قی

س ة ال ل ملكی ة(ھمنق ة المالی ى   ) الورق سجلات عل ي ال د ف رى القی ائي ج م نھ ذا لحك تنفی

  .مقتضى ھذا الحكم

                                                             
  .١٨/٥/٢٠٠١في ) ب( تابع ٢٠منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٨

ة بإسم   ) السھم(وفي جمیع الأحوال یؤشر على الورقة المالیة  بما یفید نقل الملكی

  .)١("من انتقلت إلیھ مع إخطار كل من البورصة وشركة الإیداع والقید المركزي

ي   ویجب على عضو مجلس الإدارة المنت    ساھمة الت دب أن یقدم أسھم شركات الم

لال        اب أو خ تصدر بطریق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاریخ قفل باب الاكتت

اب                م تطرح للاكتت ت الأسھم ل ة إذا كان سنة الثالث ة ال شر میزانی الثلاثة الأشھر التالیة لن

دا    ي ج د ف صر لتقی ي م ة ف ات الأوراق المالی ع بورص ى جمی ام إل ا الع عارھا طبق ول أس

  .)٢("للشروط والأوضاع المنصوص علیھا في لوائح تلك البورصات

  الغصن الثاني
  الإخطار في حالة استبدال الأسهم أو فقدها أو تلفها

ي          ات الت ي البیان را ف دث تغیی و یح ى نح شركة عل ام ال دیل نظ ة تع ي حال یجوز ف

م  انون رق ة للق ة التنفیذی ب اللائح سنة ١٥٩توج ة  إدرا١٩٨١ ل ة المالی ي الورق ا ف جھ

ا       شأن، أوراق دي أصحاب ال الصادرة عنھا، أن تستبدل الشركة بالأوراق الكتداولة في أی

لیة    ى الأوراق الأص یر عل ي بالتأش ة، أو تكتف ات المعدل ضمن البیان دة تت رى جدی أخ

ذا        ات بھ ار البورص تم إخط ة، ی تبدال الورق ة اس ي حال ت، وف ي تم دیلات الت بالتع

  .)٣("الاستبدال

                                                             
ر الاستثمار   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم     ١٢٠/المادة )١(  مستبدلة بقرار وزی

ي  ٣٤ المنشور بالوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  

  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة١٢٧/١/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٢٥/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٤٩

ا     ق فیھ صاحب الح صدر ل شركة أن ت وز لل ا، یج ة أو تلفھ د الورق ة فق ي حال وف

ك            ف وذل د أو التل ت الفق ا یثب دیم م ھ بتق د تكلیف د، بع حسبما ھو مدون بسجلاتھا بدل فاق

غ         ھ لمبل شأن وأدائ ذا ال ي ھ ة ف ة الأوراق المالی دى بورص ة ل راءات المتبع ا للإج وفق

ا         النفقات الفعلیة للاستبدال والإعلان   ة أنھ ذه الحال ي ھ صادرة ف ة ال ى الورق ت عل ، ویثب

سجلات،               ي ال ة ف ا والثابت واردة علیھ بدل فاقد أو تالف ویؤشر علیھا بكافة التصرفات ال

صحیفة        ك ب ویتم إخطار البورصات بواقعة فقد أو تلف الورقة الأصلیة، كما ینشر عن ذل

  .)١("الاستثمار

وزراء  وتجدر الإشار في ھذا المقام أن المادة ال     سادسة من قرار رئیس مجلس ال

 بتعدیل بعض أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال   ٢٠١٨ لسنة   ٢٤٧٩رقم  

ادة   ت الم ة           ١٢/ألغ ة المالی د الورق ة فق نظم حال ي ت ذكورة والت ة الم ن اللائحة التنفیذی  م

ایر  ١٧الاسمیة بما فیھا الأسھم أو تلفھا وذلك اعتبارا من تاریخ    ذا  )٢(."٢٠١٩ ین ، وھ

م      ١٢٦/مؤداه أن أحكام المادة    انون رق ة للق ن اللائحة التنفیذی سنة  ١٥٩ م د  ١٩٨١ ل  ق

وق       انون س ام ق ى أحك ذكورة عل ة الم ة التنفیذی ام اللائح تحفظ أحك ك ل منا، وذل ت ض ألغ

ة الأوراق     ١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال رقم    ل ملكی شأن إجراءات نق  ولائحتھ التنفیذیة ب

  .المالیة

  

  

                                                             
ادة  )١( ارة   ١٢٦/الم ذكورة، عب ة الم ة التنفیذی ن اللائح تثمار( م حیفة الاس یس  ) ص رار رئ ستبدلة بق م

م     وزراء رق س ال سنة  ١٢١٢مجل دد      ٢٠٠٤ ل ائع المصریة ـ الع شور بالوق ابع  (١٥١ المن ي  ) ت ف
٧/٧/٢٠٠٤.  

  .٢٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع ٤٧ منشور بالجریدة الرسمیة ـ العدد )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٠

  لثالثالغصن ا
  الإخطار في حالة الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها

ب                  ل مكتت وم ك ل، وأن یق ھ بالكام ا فی صدر مكتتب ال الم یشترط أن یكون رأس الم

ى                 %) ١٠(بأداء زاد إل ة ت ة الأسمیة للأسھم النقدی ن القیم ل م لال  %) ٢٥(على الأق خ

ى أ           شركة، عل یس ال اریخ تأس ن ت ة     مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر م ذه القیم اقي ھ سدد ب ن ی

ة          دد اللائح شركة، وتح یس ال اریخ تأس ن ت نوات م س س ى خم د عل دة لا تزی لال م خ

  .)١(" إجراءات تداول الأسھم قبل أداء قیمتھا١٩٨١ لسنة ١٥٩التنفیذیة للقانون رقم 

الغ          س الإدارة المب ددھا مجل ي یح د الت ي المواعی دفع ف ویجب على المساھم أن ی

ة   ن قیم ة م ي      المتبقی الغ ف ذه المب ساھم ھ دفع الم م ی ا، وإذا ل ب فیھ ي اكتت ھم الت الأس

ین             ھ المب ى عنوان سجل عل اب م ك بكت دفع وذل ذارا بال مواعیدھا، وجھت إلیھ الشركة إع

ساھم           سئولیة الم ساب م ع الأسھم لح ى بی ام عل نص النظ بسجلات الشركة، ویجوز أن ی

ضائ            اذ إجراءات ق ى اتخ اء دون حاجة إل ن الوف سداد     الممتنع ع م بال م یق ك إذا ل یة، وذل

  .)٢("خلال المدة التي یحددھا النظام بما لا یقل عن ثلاثین یوما

دة              ن مقی م تك ا إذا ل ا، أم ت الأسھم فیھ فإذا كانت الأسھم مقیدة في البورصة بیع

ب              سماسرة ویج د ال ولاه أح ذي یت ي ال زاد العلن ة الم ع بطریق م البی بإحدى البورصات، ت

ن     ام            على الشركة أن تعل ن أرق تثمار ع ي صحیفة الاس ة أو ف صحف الیومی دى ال ي إح  ف

زاد           ق الم شرائھا بطری دعوة ل ا، وتوجھ ال الأسھم التي تأخر أصحابھا في الوفاء بقیمتھ

تم                اء، ووی ن الوف ع ع ساھم الممتن ذار الم اریخ إع ن ت وذلك بعد ستین یوما على الأقل م

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩نون رقم  من القا٣، ٣٢/٢/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤٣/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٥١

دد         لان وع ن الإع صورة م سجل ب اب م م     إخطار المساھم بكت ذي ت صحیفة ال دة وال الجری

نشره فیھا ـ ولا یجوز للشركة أن تجري البیع إلا بعد فوات خمسة عشر یوما على الأقل  

  .)١("من تاریخ الإخطار

صاریف            د والم ساھم والفوائ ن الم وب م غ المطل ى المبل شركة عل وبعد حصول ال

ا ذ      ى منھ ا تلغ شركة ـ كم ي   من بیع الأسھم، یتم إلغاء قیدھا من سجلات ال ات الأسھم الت

قد تكون تحت یده وتخطر بذلك البورصات لإیقاف التعامل علیھا، ویقید بالسجلات أسھم 

ا                 ا أنھ ت علیھ دة یثب ى شھادات أسھم جدی ة، ویعط من انتقلت إلیھ ملكیة الأسھم المبیع

  . )٢("صورة من الشھادات التي تم إلغاؤھا

  الغصن الرابع
  هم إذا وجد هذا الشرطإخطار الشركة للموافقة على بيع الأس

إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكیة الأسھم، وجب أن تتم الموافقة      

  :)٣("بالشروط الآتیة

یوجھ مالك الأسھم طلبا إلى الشركة للموافقة على بیع أسھمھ، ویجب أن یتضمن       ) أ(

رو       ثمن المع ض الطلب اسمھ وعنوانھ وعدد الأسھم موضوع التنازل ونوعھا وال

ز            ى مرك لشرائھا، ویتم توجیھ الطلب إما بالبرید المسجل، أو بتسلیمھ مباشرة إل

  .الشركة الرئیسي مع أخذ الایصال اللازم بتاریخ التسلیم

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة١٤٤/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤٧، ١٤٦/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة١٤١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٢

تین              ) ب( لال س رفض خ القبول أو ال شركة ب تعتبر الموافقة قد تمت إذا لم یصلھ رد ال

  . البرید المسجلیوما من تاریخ تقدیم طلبھ إلیھا ـ ویثبت التاریخ بإیصال

د        ) ج( ذ أح ھ أن یتخ ب علی ع، وج ى البی شركة عل س إدارة ال رض مجل إذا اعت

  :الإجراءات الآتیة خلال ستین یوما من تاریخ ابلاغ صاحب الشأن بالاعتراض

  .ـ تقدیم متنازل إلیھ آخر ـ سواء من المساھمین أو من غیرھم لیشتري الأسھم١

ا    ٢ یض رأس الم واء لتخف ھم س راء الأس باب   ـ ش ن الأس ك م ر ذل ل أو لغی

ثمن      ساب ال تم ح ة وی ذه اللائح ي ھ انون أو ف ي الق ا ف صوص علیھ المن

  .بالطریقة التي ینص علیھا النظام

لال             ) د( ا خ شار إلیھم إذا لم یستعمل مجلس الإدارة حقھ في اتخاذ أحد الإجراءین الم

  .المدة المقررة ـ أعتبر ذلك بمثابة موافقة على التنازل

  مسالغصن الخا
  الإخطار في حالة شراء الشركة لأسهمها

  :)١("یجوز للشركة شراء أسھمھا في إحدى الحالات الآتیة

  في حالة تخفیض رأس المال) أ(

  إذا كان الشراء بقصد تنفیذ أحد أنظمة إثابة أو تحفیز العاملین أو المدیرین)٢() "ب(

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٤٩/المادة )١(
م     )٢( تثمار رق ر الاس رار وزی ستبدلة بق سنة ٢٨٢م دد       ٢٠٠٥ ل صریة الع ائع الم ي ١٩٨ ـ الوق  ف

دد   ٢٠١٨ لسنة ١٦ والفقرة الأخیرة مضافة بالقرار رقم        ٣١/٨/٢٠٠٥  ٣٤ الوقائع المصریة الع
  .٢٠١٨ فبرایر ١١تابع في 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٣

م، ورأت الشركة رفض  إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكیة الأسھ  ) جـ(

  .من اللائحة) ١٤١(الموافقة وشراء الأسھم طبقا لحكم المادة 

اوز        %) ١٠(ولا یجوز أن تحصل الشركة بأیة طریقة على جانب من أسھمھا یج

صدرة      ن             . من إجمالي الأسھم الم ب م ى جان صولھا عل ة ح ي حال شركة ف ى ال ب عل ویج

ل،  الأسھم في الحدود المشار إلیھا، إخطار الھیئة بذ     لك في موعد لا یجاوز ثلاثة أیام عم

ا          صولھا علیھ اریخ ح ن ت نة م اوز س دة لا تج ویتعین علیھا أن تتصرف فیھا للغیر في م

ك               شمل ذل شركة، ولا ی املین بال ى الع ا عل ال أو توزیعھ یض رأس الم لغیر أغراض تخف

ن رأسمالھ  %) ٥٠(التصرف إلى الشركات التابعة لھا التي تساھم فیھا بأكثر من     ا أو م

ن             ر م ن أسھمھا لأكث ھ م صل علی ا تح شركة بم تفظ ال حقوق التصویت، فلا یجوز أن تح

ز              ة أو تحفی ة إثاب د أنظم ذ أح ا لتنفی صلت علیھ ي ح سنة میلادیة، ومن بینھا الأسھم الت

شركة            ي ال ب عل نظم، ویج ذه ال العاملین أو المدیرین بعد انتھاء الفترة المحددة لتنفیذ ھ

ذه الأس     ي ھ صرف ف تم       أن تت سب الأحوال أو أن ی ر بح ى الغی ا أو إل املین بھ ى الع ھم إل

  .)١("تخفیض رأس المال بنھایة ھذه السنة كحد أقصى وإعدام تلك الأسھم 

املین         ة الع ة إثاب د أنظم ق أح ى تطبی ة عل دى الموافق س الإدارة ل زم مجل ویلت

ن قو     راره م م إق ا ت ة بم ة المالی ة للرقاب ة العام ار الھیئ دیرین بإخط راءات والم د وإج اع

ة، وصورة                     ر العادی ة غی ة العام ة الجمعی د موافق ا یفی ھ م ا ب ة، مرفق لتطبیق تلك الأنظم

                                                             
م    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ن القانون رقم  م٤٨/المادة )١( انون رق ستبدلة بالق سنة  ٣ م دة    ١٩٩٨ ل  ـ الجری

م    ١٨/١/١٩٩٨في ) مكرر (٣الرسمیة العدد  انون رق سنة  ٤ ثم استبدلت بالق دة   ٢٠١٨ ل  ـ الجری
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة العدد 

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور١٤٩/ـ المادة
ادة  اون   ١٥٠/ـ الم تثمار والتع ر الاس رار وزی ستبدلة بق ذكور، م انون الم ة للق ة التنفیذی ن اللائح  م

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الدولي رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٤

ع    ضوئیة مما عرض علیھا من مذكرات ونماذج لعقود الھبة والبیع والوعد بالبیع المزم

لال شھر      ات خ إبرامھا مع العاملین أو المدیرین، ویكون للھیئة إبداء ما تراه من ملاحظ

ن  د م س الإدارة    واح ر مجل ضمن تقری ب أن یت ا، ویج ل الأوراق إلیھ سلیم كام اریخ ت ت

سنوي         اع ال ي الاجتم ة ف ة العام وائم    (المعروض على الجمعی ة للق ضاحات المتمم أو الإی

ة د        ) المالی زام بالقواع دى الالت ز، وم ة أو التحفی ة الإثاب ن أنظم ذه م م تنفی ا ت م م حج

ة         والإجراءات التي أقرتھا الجمعیة العامة     ة للرقاب ة العام ھ الھیئ ا أبدت ة، وبم  غیر العادی

  .)١("المالیة من ملاحظات

ت        ره، تول وإذا تقاعست الشركة عن القیام بإنقاص رأس مالھا وفقا لما سبق ذك

د              شركة بع ال ال اص رأس م الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتخاذ إجراءات إنق

  : للإجراءات الآتیةمضي ثلاثین یوما من تاریخ إنذارھا وفقا

اص رأس          ١ اذ إجراءات إنق م الوصول باتخ ھ بعل ى علی اب موص شركة بكت ذار ال ـ إن

سلمھا                 ن ت ا م ین یوم لال ثلاث مالھا بعد مضي سنة میلادیة من شراء أسھمھا خ

  .الإنذار

د     ٢ ي البن ا ف شار إلیھ رة الم اء الفت د انتھ ة    ) ١(ـ بع ام المنظم اة الأحك ب مراع تج

ة   ات الجمعی رار        لاجتماع اذ ق ة لاتخ ذه اللائح ام ھ واردة بأح ة ال ة العادی العام

راء        ى ش ضى عل ي م ھم الت میة للأس ة الاس شركة بالقیم ال ال اص رأس م بإنق

اریخ               ن ت لال شھر م ة خ ة العام اد الجمعی دم انعق ة ع ي حال الشركة لھا سنة، وف

دة لأي      ذه الم إخطار الھیئة للشركة أو رفض الجمعیة لتخفیض رأسمالھا خلال ھ

                                                             
م                ١٥١/المادة )١( ر الاستثمار رق رار وزی ستبدلة بق ذكور، م انون الم ة للق ة التنفیذی ن اللائح  مكررًا م

  .٣١/٨/٢٠٠٥ في ١٩٨ الوقائع المصریة العدد ٢٠٠٥ لسنة ٢٨٢



 

 

 

 

 

 ١٣٥٥

دة شھر                 س لال م شركة خ یض رأسمال ال ا بتخف دار قرارھ بب، فتقوم الھیئة بإص

  .من نھایة مدة الشھر المشار إلیھا

  .ـ اتخاذ إجراءات الشھر في السجل التجاري بإنقاص رأس مال الشركة٣

وفي جمیع الأحوال لا یكون للأسھم المشار إلیھا حق التصویت أو الحصول على    

صاب  الأرباح عند توزیعھا وتستن   زل من إجمالي أسھم الشركة عند حساب الحضور والن

  .)١("اللازم للتصویت في الجمعیة العامة؛ وذلك لحین التصرف فیھا

  الفرع الثاني
الإخطار بشأن تداول الأسهم ونقل ملكيتها وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 

   ولائحته التنفيذية١٩٩٢ لسنة ٩٥
  .)٢(" سوق تسمى بورصة الأوراق المالیةیتم قید وتداول الأوراق المالیة في

ة،        ة الھیئ ویجوز قید الورقة المالیة أو الأداة المالیة في أكثر من بورصة بموافق

  .)٣("ووفقا للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھیئة

ع           ا وإلا وق ة خارجھ ة بورص ي أی دة ف ة المقی داول الأوراق المالی وز ت ولا یج

ى           . )٤("باطلاالتداول   ل عل د وإجراءات التعام رارا بقواع ة ق س إدارة الھیئ صدر مجل وی

                                                             
ادة )١( م     ١٥٠/٢/الم انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح سنة ١٥٩ م ر   . ١٩٨١ ل رار وزی ستبدلة بق م

  .الاستثمار والتعاون الدولي المشار إلیھ
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥/١/المادة )٢(
م   ١٩٩٢ لسنة ٩٥ المال رقم  من قانون سوق رأس   ١٥/٢/المادة )٣( انون رق سنة  ١٧ مستبدلة بالق  ل

  .١٢/٣/٢٠١٨في ) ھـ( مكرر ١٠ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٧/١/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٦

ا      ل ملكیتھ . )١("الأوراق المالیة غیر المقیدة بجداول البورصات المصریة، وإجراءات نق

ة        ددھا اللائح ي تح ة الت اریر الدوری ات والتق ة بالبیان ر الھیئ ة أن تخط ى البورص وعل

ة ا أن تخط  )٢("التنفیذی ذلك علیھ ال     ، ك ة بانتق ة المالی صدرة الورق ة م ر الجھ

ام         )الغصن الأول (ملكیتھا ن القی سئولة ع ة الم ھ والجھ ار وبیانات ، وتختلف وسیلة الاخط

  ).الغصن الثاني(بھ بإختلاف صورة التداول

  الغصن الأول
  الإخطار بشأن تسوية المعاملات ونشر المعلومات

د    ام قی دة بإتم ة المقی ة الأوراق المالی ل ملكی ائل   تنتق ة بالوس داولھا بالبورص  ت

ى الأوراق         ل عل راءات التعام د وإج رارا بقواع ة ق س إدارة الھیئ صدر مجل دة وی المع

ا        ل ملكیتھ صریة، وإجراءات نق ات الم داول البورص وم  )٣("المالیة غیر المقیدة بج ، وتق

دة         ر المقی ة غی داول الأوراق المالی ن ت ا ع ر بھ ي تخط ات الت د العملی ة بقی ل بورص ك

  .)٤("لدیھا

دة بالبورصة             ة المقی لأوراق المالی سبة ل ھ بالن ام أن ذا المق ي ھ ارة ف وتجدر الإش

م         انون رق ام الق ا لأحك زي وفق د المرك داع والقی ركة الإی دى ش ة ل سنة ٩٣والمودع  ل

                                                             
  . المشار إلیھ٢٠١٨ لسنة ١٧ من القانون المذكور مستبدلة بالقانون رقم ١٧/٢/المادة )١(
  . من القانون المذكور١٧/٣/دةالما )٢(
م     ١٠٠/ المادة )٣( سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رق رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

م   وزراء رق س ال یس مجل سنة ٢٤٧٩رئ دد     ٢٠١٨ ل میة ـ الع دة الرس ابع ٤٧ الجری ي ) ب( ت ف
٢٢/١١/٢٠١٨.  

  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٩٩/ المادة)٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٧

ت   ٢٠٠٠ ي أجری ات الت سویة العلملی ام ت ا إلا بتم ل ملكیتھ لا تنتق ة، ف ھ التنفیذی  ولائحت

  .)١("علیھا

ي           وتقوم إدارة ال   ذھا ف سرة بتنفی ت شركات السم ي قام بورصة بقید العملیات الت
ة         ن الورق ة ع ات كامل شتري وبیان ائع والم ذات یوم إخطارھا بھ، ویتضمن القید اسم الب
د              ن القی شأن صورة م اء ذوى ال ھ، ویجوز إعط ة ب المالیة والسعر الذي تم تنفیذ العملی

  .)٢("حسب النظام المعمول بھ بالبورصة

 بورصة خلال أسبوع من تاریخ موافقتھا على قید ورقة مالیة معینة     كل وتلتزم"
  :)٣(".والبیانات التالیة تبعا لنوع الورقة المالیة بموافاة الھیئة بالبیانات التي تطلبھا

   :ـ بالنسبة إلى الأسھم١

 اسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة لھ. 

 لمدفوعقیمة رأس المال المرخص بھ ورأس المال المصدر وا. 

 نوع الاكتتاب وعدد المكتتبین. 

 ریخ تقدیم البیانانوع الأسھم والقیمة الاسمیة للسھم، والنسبة المسددة منھا في ت 

       ھ ھ وقیمت دار وتاریخ م الإص شمل رق ھمھ، وت د أس تم قی دار ی ل إص ن ك ات ع بیان
 .إلى قیمة الإصدار الأسھم لحاملھا ونسبة والقیمة الاسمیة للسھم وعدد الأسھم،

 ریخ موافقة إدارة البورصة على القیدات. 

 نوع الجدول الذي جرى بھ القید.  
                                                             

  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣ من قانون الإیداع والقید المركزي رقم ٤/ادةالم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٩٨/المادة )٢(
  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ١٠١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥٨

  :بالنسبة إلى السندات وصكوك التمویل والأوراق المالیة الأخرىـ ٢

 الجھة المصدرة للسندات أو صكوك التمویل أو الأوراق المالیة الأخرى. 

 قیمة السند أو صك التمویل أو غیرھما من الأوراق المالیة. 

  وتاریخ استحقاقھالعائد 

 نوع الاكتتاب. 

 تاریخ موافقة إدارة البورصة على القید. 

 نوع الجدول الذي جرى بھ القید. 

 تاریخ ورقم الإصدار الذي قیدت أوراقھ.  

ة           كما تلتزم  داول الأوراق المالی ة ت ن حرك ة ع ة التالی اریر الدوری كل بورصة بتقدیم التق
  :المقیدة بھا إلى الھیئة

  : حركة التداولإخطار یومي عنـ ١

ا، وسعر             ل علیھ ي جرى التعام ة الت ا،    یتضمن بیانًا لنوع الأوراق المالی ل منھ ك
وم        ي الی ات ف ى   . وكمیة الأوراق المتداولة، ونوع العملیة، وإجمالي عدد العملی ضافا إل م

  .بیان عن عدد العملیات التي أجریت على الأوراق المالیة غیر المقیدة

  :عن حركة التداولإخطار نصف شھري وشھري ـ ٢

ة   ة الإجمالی ة والقیم ث الكمی ن حی ة م داول الأوراق المالی م ت ا بحج ضمن بیانً یت
م         . وعدد العملیات  ي ت ة الت لأوراق المالی ة الاسمیة ل ال والقیم كما یتضمن آخر سعر إقف

  .)١(" من ھذه اللائحة٩٧شطب سعر إقفالھا وفقا للمادة 

                                                             
رار    ٩٧/ادةتجدر الإشارة في ھذا المقام أنھ تم استبدال نص الم      )١( د بق نص جدی  المذكورة في المتن ب

م   وزراء رق س ال یس مجل سنة ٢٤٧٩رئ دد     ٢٠١٨ ل میة ـ الع دة الرس ابع ٤٧ الجری ي ) ب( ت ف
= 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٩

  :إخطار سنوي عن حركة التداولـ ٣

ضمن  دد         یت ا وع ا وقیمتھ ث كمیتھ ن حی ة م داول الأوراق المالی م ت ا بحج بیانً

ات        راز إجمالی ع إب سابق، م ام ال ا بالع ات مقارنً ة       العملی ام، وحرك ن الع داول ع سوق الت

ام                 لال الع دثت خ ي ح م الظواھر الت ة وأھ التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلف

م التعامل في الأوراق المالیة ومقترحات ومدى تأثیرھا على سوق الأوراق المالیة، وحج  

ا        ك الظواھر كم سلبیة لتل ار ال لاج الآث ر      إدارة البورصة لع ذا التقری ضمن ھ ب أن یت یج

ر الرسمي         دولین الرسمي وغی ا بالج بیانات لأثر تداول الأوراق المالیة على قید كل منھ

  .وبیانًا عن عملیات تداول الأوراق المالیة غیر المقیدة

  انيالغصن الث
  الإخطار بشأن بعض الصور الخاصة لتداول الأوراق المالية

  :الإخطار في حالة شراء الأوراق المالیة بالھامش): أولا(

د              ة وأح ي الأوراق المالی سرة ف یقصد بالشراء بالھامش الاتفاق بین شركة السم

ن الأوراق      ن ثم زء م سداد ج لازم ل ل ال وفیر التموی شركة ت ولى ال ى أن تت ا عل عملائھ

  .)١("لمالیة المشتراه لحساب ھذا العمیلا

ولا یجوز مباشرة عملیات شراء الأوراق المالیة بالھامش إلا عن طریق شركات     

ظ    اء الحف د أمن سرة أو أح صوص     . السم ام المن شروط والإجراءات والأحك ا لل ك وفق وذل

                                                   
=  

ة        "  بنص جدید نصھ أنھ    ٢٢/١١/٢٠١٨ ن الأوراق المالی دد م ى أي ع ل عل وز التعام ون  . یج ویك
قفال طبقا للقواعد التي تضعھا سعر التداول للورقة المالیة ھو آخر سعر إقفال لھا، ویحدد سعر الإ    

  ".إدارة البورصة وتعتمدھا الھیئة
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٢٨٩/٢/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٠

ا باللائحة التنفیذ            صوص علیھ ام المن لال بالأحك دم الإخ ع ع اب، وم ذا الب ة  علیھا في ھ ی

ة         ارة الخارجی ر التج لقانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة الصادرة بقرار وزی

  .)١("٢٠٠١ لسنة ٩٠٦رقم 

ات           ى البیان صول عل لاع والح ن الاط ة والبورصة م ین الھیئ وتلتزم الشركة بتمك

وعلى الشركة بناء على طلب أي منھما . والمستندات المتعلقة بعملیات الشراء بالھامش

  .)٢("وفیر تلك البیانات عن طریق خط الربط الإلكترونيت

راء    ة ش ة عملی زي بأی د المرك داع والقی ركة الإی ار ش شركة بإخط زم ال وتلت

امش   شتراه بالھ ة الم ز الأوراق المالی وم بحج ة لتق ذ العملی وم تنفی ي ذات ی امش ف بالھ

  .)٣("بحساب العمیل لدى أمین الحفظ لصالح الشركة

إب   شركة ب زم ال ة      وتلت راء الأوراق المالی شأن ش ل ب ع العمی وب م د مكت رام عق

ة            ات معین ضمن بیان ى أن یت ة عل بالھامش وفقا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الھیئ

ادة  ددتھا الم م     ٢٩٦/ح ال رق وق رأس الم انون س ة لق ة التنفیذی ن اللائح سنة ٩٥ م  ل

ذلك تح       ١٩٩٢ رفین وك ین الط ات ب سویة المنازع یلة ت د وس ا؛ تحدی ائل   منھ د وس دی

ارات   ال الإخط ل وإرس ر العمی ي أوام شركة لتلق ل وال ین العمی صال ب الات

  )).ط(بند/٢٩٦/المادة(إلیھ

ل                  ن ك ل م وم عم ي أول ی ة والبورصة ف ن الھیئ ل م أن تخطر ك وتلتزم الشركة ب

  :أسبوع أو عند طلب الھیئة أو البورصة بما یلي

                                                             
م       ٢٩٠/المادة )١( ر الاستثمار رق رار وزی سنة  ٢٢ من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور مستبدلة بق  ل

  .٢٠١٤ فبرایر ٢٥في ) أ( تابع ٤٥ العدد  ـ الوقائع المصریة ـ٢٠١٤
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ) ب(بند/٢٩٢/المادة )٢(
  .فقرة أخیرة من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور/٢٩٤/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦١

صادرھا ـ ١ امش وم ل بالھ ة للتعام الغ المتاح ة المب شراء قیم ات ال ة عملی  وقیم

  بالھامش التي قامت بتنفیذھا

  .إجمالي المبالغ المستحقة من عملاء الشراء بالھامشـ ٢

  .إجمالي القیمة السوقیة للضمانات المقدمة من عملاء الشراء بالھامش ـ٣

ة         ـ  ٤ الي القیم ى إجم امش إل شراء بالھ لاء ال نسبة مجموع المبالغ المستحقة من عم

  . المقدمة منھمالسوقیة للضمانات

سییلھا               ـ  ٥ م ت ي ت ضمانات الت ات ال ة خطاب ا وقیم م بیعھ ي ت ة الت ة الأوراق المالی قیم

  .أو تسییل ھذه الضمانات لحسابھم خلال الشھر ومدیونیة العملاء الذین تم بیع

لاءة             اییر الم ددھا مع ي تح اریر الت ات التق زام بمتطلب شركة الالت كما یجب على ال

 .لھیئةالمالیة الصادرة عن ا

دیر              دب والم ضو المنت ن الع رارا م شھري إق ار ال ق بالإخط وعلى الشركة أن ترف

  .المالي للشركة أو المسئول بالبنك بأن كل البیانات المقدمة صحیحة

ن                ة م ر مراجع ھ تقری ا ب دم مرفق ا تق نوي بم ع س ر رب وعلى الشركة إرسال تقری

ع      ٤٥كل من الھیئة والبورصة وذلك خلال    مراقب الحسابات إلى   ل رب ة ك ن نھای ا م  یوم

   .)١("سنة

  :اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیعالإخطار في حالة ): ثانیا(

د          سرة وأح یقصد باقتراض الأوراق المالیة بغرض البیع الاتفاق بین شركة السم

ة لطرف               ة مملوك اقتراض أوراق مالی ل ب ن العمی ة ع عملائھا على أن تقوم الشركة نیاب

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٢٩٧/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٢

لال   ) مقرض (آخر ن خ ذه الأوراق        م ع ھ ك بغرض بی ة، وذل راض الأوراق المالی ام إق  نظ

  .)١("وإعادتھا في وقت لاحق بالشروط التي یتم الاتفاق علیھا

د        ظ وأح ین الحف ین أم اق ب كما یقصد بإقراض الأوراق المالیة بغرض بیعھا الاتف

ر               ل  للإق ة للعمی ة المملوك ظ بعرض الأوراق المالی ین الحف وم أم ى أن یق اض عملائھ عل

ا           دد وفق د یتح ل عائ راض مقاب تم الإق ة، وی راض الأوراق المالی ام إق لال نظ ن خ ر م للغی

  .)٢("لقواعد ھذا النظام

ق            ن طری ع إلا ع ة بغرض البی ولا یجوز مباشرة عملیات اقتراض الأوراق المالی

سرة  ركات السم ن ش ركة م صوص    .ش ام المن راءات والأحك شروط والإج ا لل ك وفق وذل

ذا الب     ة         علیھا في ھ ا باللائحة التنفیذی صوص علیھ ام المن لال بالأحك دم الإخ ع ع اب، وم

ة         ارة الخارجی ر التج لقانون الإیداع والقید المركزي للأوراق المالیة الصادرة بقرار وزی

  .)٣("٢٠٠١ لسنة ٩٠٦رقم 

ات           ى البیان صول عل لاع والح ن الاط ة والبورصة م ین الھیئ وتلتزم الشركة بتمك

وعلى الشركة بناء . بعملیات اقتراض الأوراق المالیة بغرض البیعوالمستندات المتعلقة  

  .)٤("على طلب أي منھما توفیر تلك البیانات عن طریق خط الربط الإلكتروني

                                                             
م      ٢٨٩/٣/المادة )١( وزراء رق س ال یس مجل  من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور، مستبدلة بقرار رئ

  .٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع ٤٧ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩
  . من اللائحة التنفیذیة المذكور مستبدلة بالقرار المشار إلیھ٢٨٩/٤/المادة )٢(
م      من اللا  ٢٩٠/المادة )٣( ر الاستثمار رق رار وزی سنة  ٢٢ئحة التنفیذیة للقانون المذكور مستبدلة بق  ل

  .٢٠١٤ فبرایر ٢٥في ) أ( تابع ٤٥ ـ الوقائع المصریة ـ العدد ٢٠١٤
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ) ب(بند/٢٩٢/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٣

مان      ل ض ع مقاب رض البی ة بغ راض الأوراق المالی ام إق د نظ ة قواع ضع الھیئ وت
لأوراق الم     سوقیة ل ة المقترضة  نقدي تحدده القواعد كنسبة مئویة من القیمة ال ، )١("الی

  :)٢("ویكون تداول الأوراق المالیة المقترضة بالشروط الآتیة

ل      ) أ(  شركة قب راض لل ة للإق ا متاح ل علیھ راد التعام ة الم ون الأوراق المالی أن تك
 .القیام ببیعھا

  :أن یكون سعر بیع الأوراق المالیة المقترضة إما) ب(

  .یزید على آخر سعر للتداولـ ١

 أو

ادة              یساويـ  ٢ داول بالزی ي سعر الت ر ف ون آخر تغّی شرط أن یك داول ب  . آخر سعر للت
ضمن               ر شھري یت ة والبورصة بتقری وعلى شركة الإیداع المركزي موافاة الھیئ

صدرة      إجمالي رصید الأوراق المالیة المقترضة في نھایة كل ل شركة م شھر لك
شر    ونسبتھا لإجمالي الأوراق المالیة المتداولة لھذه الشركة، و         ى البورصة ن عل

ھذا التقریر على الشاشات المعدة لذلك، وللھیئة أن تطلب البیان المذكور في أي         
 .وقت

ة            راض الأوراق المالی ات اقت ل بعملی دا للتعام ویجب أن تبرم الشركة والعمیل عق
ادة   ددتھا الم ة ح روط معین اة ش ع مراع ا، م د مكتوب ون العق ب أن یك ع ویج رض البی بغ

  .)٣("المذكورة

                                                             
ذ    ٢٩٨/المادة )١( ة الم م        من اللائحة التنفیذی وزراء رق س ال یس مجل رار رئ ستبدلة بق  ٢٤٧٩كورة، م

  .٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع ٤٧ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨لسنة 
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٩٩/ المادة)٢(
  .من اللائحة التنفیذیة المذكورة" مكرر" ٢٩٩/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٤

ل                 وت ن ك ل م وم عم ي أول ی ة والبورصة ف ن الھیئ ل م أن تخطر ك لتزم الشركة ب

  :أسبوع وعند طلب الھیئة أو البورصة بما یلي

  .إجمالي الضمان النقدي لدى الشركة لعملاء بیع الأوراق المالیة المقترضةـ ١

  .ـ إجمالي القیمة السوقیة للأوراق المالیة المقترضة لصالح العملاء٢

ضما٣ سبة ال ة  ـ ن ة المقترض لأوراق المالی سوقیة ل ة ال الي القیم ى إجم دي إل ن النق

  .لصالح العملاء

اء            ٤ لاء بالوف م العم م یق ى ل ـ عدد وقیمة إخطارات العملاء لزیادة الضمان النقدي الت

  .بھا

  .)١("حالات شراء الأوراق المالیة لتسویة حسابات العملاء المقترضینـ ٥

  : بقصد الاستحواذالإخطار في عروض الشراء): ثالثا(

 لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم       ٣٢٥/حددت المادة 

صد              ١٩٩٢ شراء بق اص بعروض ال ا والخ شر منھ اني ع اب الث ام الب ق أحك  نطاق تطبی

ن       ٣٣٠/وبینت المادة ) أ(الاستحواذ   ار ع صاح والاخط  التزامات الأشخاص المعنیة بالإف

ي             وبیَّ) ب(عرض شراء محتمل   ار ف ات الإخط ذكور متطلب اب الم ن الب ث م ن الفصل الثال

وح         سوق المفت ات ال لال عملی ن خ ع    ) ج(حالة الاستحواذ على الأسھم م صل الراب ا الف أم

ى                نص عل م ی ا ل شراء م واع عروض ال ة أن منھ فقد بیَّن متطلبات الإخطار الخاصة بكاف

ك   لاف ذل ة عل        ) د(خ ن أجل الرقاب ار م امس نظم الإخط صل الخ روض  والف ات ع ى عملی

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥قانون سوق رأس المال رقم  من اللائحة التنفیذیة ل٢" /١" مكرر ٢٩٩/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٥

شراء ارھم    ) ه(ال شراء بإخط روض ال لال ع ن خ ة م ة الأقلی سابع حمای صل ال م الف ونظ

  ).و(بتقدیم عرض لشراء حصص الأقلیة

  :نطاق التطبیق): أ( 

  :تسري أحكام ھذا الباب على الحالات الآتیة

عروض الشراء للأسھم والسندات القابلة للتحول إلى أسھم في الشركات المقید لھا   *

ھم أو سندات قابلة للتحول إلى أسھم بالبورصة المصریة، سواء بطریق مباشر    أس

  .أو غیر مباشر، وعلى شھادات الإیداع الأجنبیة المقابلة لھا

ي       * شركات الت ي ال ھم ف ى أس ول إل ة للتح سندات القابل ھم وال راء الأس روض ش ع

ي     سوق  طرحت أسھمھا في اكتتاب عام في السوق الأولي أو من خلال طرح عام ف

  .)١("التداول ولو لم تكن مقیدة بالبورصة

ویقصد بعرض الشراء؛ عرض یطرح لشراء الأوراق المالیة للشركات الخاضعة         

ادة      وارد بالم ق ال ل         ) ٣٢٥(لنطاق التطبی ان مقاب ا، سواء ك ن مالكیھ ذه اللائحة م ن ھ م

دي  الشراء نقدًا أو مبادلة بأوراق مالیة أخرى، أو عرضا مختلطا یجمع بین المق      ابل النق

شراء   رض ال صد بع ا، ویق ا أو اختیاری رض إجباری ان الع واء ك ا، وس ة مع والمبادل

ن       ة لأي م رض شراء أوراق مالی أن یع د الأشخاص ب ة أح ھ الھیئ زم فی اري أن تُل الإجب

ادة        وارد بالم ق ال ا      ) ٣٢٥(الشركات الخاضعة لنطاق التطبی ن مالكیھ ذه اللائحة م ن ھ م

واردة بالم  ام ال ا للأحك رض ) ٣٥٣(ادةوفق اري ع شراء الاختی رض ال صد بع ا، ویق منھ

ث               اوز ثل ا لا یج ى م تحواذ عل ستھدف الاس مقدم من الأشخاص أو الأطراف المرتبطة ی

                                                             
م      ٣٢٥/المادة )١( سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رق رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .٢٢/١١/٢٠١٨في ) ب( تابع ٤٧رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة ـ العدد 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٦

سبة        ى ن ول إل ھ الوص ب علی ذي لا یترت ا، أو ال صویت فیھ وق الت ال أو حق رأس الم

اذ تستوجب عرض شراء إجباري، ویقصد بعرض الشراء المنافس عرض یقدم للاستحو

وافر              ا، وتت شراء علیھ د عروض ال على أسھم الشركة المستھدفة أثناء فترة سریان أح

  .)١("فیھ الشروط والضوابط المحددة بھذا الباب

  :)٢("التزامات الأشخاص المعنیة بالإخطار عن عرض شراء محتمل): ب(

  :التزامات راغب الشراء المحتمل) : ١(

صاح ف         ن عرض     یجب على راغب الشراء المحتمل الإف ة والبورصة ع ورا للھیئ

  :الشراء المحتمل عند حدوث أي من الحالات الآتیة

   .قیام راغب الشراء بالإفصاح عن نیتھ وإخطار الشركة المستھدفة بذلك* 

  .توافر الشروط الملزمة لعرض شراء إجباري* 

  .تقدیم طلبات الحصول على موافقات من الجھات المختصة* 

ى عرض      ظھور أي شائعات أو مضا    *  شیر إل ربات أو حركة غیر اعتیادیة بالسوق ت

ھ       محتمل، وعلى راغب الشراء المحتمل ن نیت صاحھ ع ال إف ة ح والأشخاص المعنی

لاف            ستھدفة بخ في تقدیم عرض الشراء أن یلتزم بعدم شراء أي أسھم للشركة الم

اء العرض      صاح   ، تلك المستھدفة بالعرض منذ إعلانھ عن نیتھ وحتى انتھ ھ الإف ول

  :ن البیانات التالیة إذا كانت متاحة، ولا تضر بتنفیذ عرض الشراءع

  .ھویة مقدم العرض وأطرافھ المرتبطةـ 
                                                             

بدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء  من اللائحة التنفیذیة المذكورة مست١١، ١٠، ٩، ٣٢٦/٨/المادة )١(
  .المشار إلیھ

  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة مستبدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ٣٣٠/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٦٧

  .ملخص بالنتائج الجوھریة للمفاوضات وتاریخ بدایتھاـ 

ستھد      ـ   صفقة وشروط      فعدد ونسبة الأسھم المستھدفة والسعر الم ل ال صادر تموی  وم

  . المركز المالي للشركةالتمویل إذا كان من شأنھا التأثیر على

 .عدد ونسبة الأسھم المملوكة لمقدم العرض وأطرافھ المرتبطةـ 

  .شروط القبول المتوقفة على نتائج الفحص النافي للجھالةـ 

  .شروط الإنسحاب عند حجب أي معلومات جوھریةـ 

شراء،             دیم عرض ال ي تق ھ ف ن نیت وعلى راغب الشراء المحتمل حال إفصاحھ ع

ن    أن یتقدم بھ   ا م تین یوم ى س د       خلال مدة لا تزید عل ة م صاح، ویجوز للھیئ اریخ الإف ت

ب               ھ راغ دم ب ب یتق ى طل اء عل ا بن تین یوم اوز س دة أخرى لا تج مھلة تقدیم العرض لم

  .الشراء المحتمل متى وجدت أسبابا جدیة تقدرھا

دة          لال الم شراء خ رض ال دیم ع ن تق ل ع شراء المحتم ب ال اعس راغ وإذا تق

دم          الأصلیة أو ا   دم التق ن ع ھ المرتبطة ع لمدد الممتدة المُشار إلیھا أو إذا أفصح وأطراف

  . بعرض الشراء وجب علیھ إخطار الھیئة بمبرراتھ

ستة    لال ال ة خ شركة المعنی ى ال شراء عل رض لل أي ع دم ب ھ أن یتق ر علی ویحظ

لال ا      . أشھر التالیة لانتھاء ھذه المدة   ات شراء خ ة عملی ام بأی ھ القی دة  كما یحظر علی لم

المذكورة یكون من شأنھا تطبیق أحكام عرض الشراء الإجباري، ومع ذلك یجوز للھیئة     

ة    أن توافق على قیامھ بتقدیم عرض شراء جدید خلال ھذه المدة متى وجدت أسبابا جدی

  .تقدرھا



 

 

 

 

 

 ١٣٦٨

  :التزامات الشركة المستھدفة بالعرض) : ٢(

ب     ن راغ ا م ور إخطارھ العرض ف ستھدفة ب شركة الم زم ال ي تلت ھ ف شراء بنیت ال

تقدیم عرض شراء الإفصاح عن ذلك إلى الھیئة والبورصة، كما یجب علیھا القیام بذلك         

ا أو                 اق لإجراء فحص علیھ ا أو اتف اب للنوای اھم أو خط في حالة التوقیع على مذكرة تف

شأن        أي ة ب ات جدی ة أو مفاوض ستندات مماثل ة أو م اتفاقات أخرى ملزمة أو غیر ملزم

ة عرض الشراء ا وفرة       لمحتمل، وعلیھا الإفصاح للھیئ ات مت ة معلوم ن أی والبورصة ع

ة      ة نتیج شركة المعنی ھم ال عر أس داول أو س ى الت وس عل أثیر ملم دوث ت ال ح دیھا ح ل

  .انتشار معلومات أو توقعات بتقدیم عرض شراء محتمل

  :التزامات المساھمین الرئیسیین:) ٣(

شركة      یجب على المساھمین الرئیسیین الذین یملكون      ال ال ث رأس م ن ثل  أكثر م

شراء         دیم عرض ال ي تق ھ ف ل بنیت شراء المحتم ب ال ن راغ ارھم م ور إخط ستھدفة ف الم

د               ي البن ا ف شار الیھ الات المُ ن الح ي أي م ة ف ى الھیئ ا "الإفصاح عن ذلك إل ى  " ثانی مت

ستھدفة      شركة الم ا ال ر بھ م تخط ات ل ل إتفاق شراء المحتم ب ال ین راغ نھم وب ت بی كان

  .بالعرض

ن عرض        لان ع ویحظر علیھم التصرف بالبیع في أسھمھم طوال الفترة من الإع

  .الشراء وحتى تنفیذه إلا استجابة لعرض الشراء

  :التزامات مقدمي عروض الشراء الاختیاریة) : ٤(

وق            شركة وحق ى أسھم ال تحواذ عل ي الاس ب ف في جمیع الأحوال یجوز لمن یرغ

ث     ن ثل ر م اوز أكث ا لا یتج صویت بم ال الت شركة   رأس الم صویت بال وق الت أو حق

ستوجب عرض شراء         سبة ت المستھدفة بالعرض أو التي لا یترتب علیھا الوصول إلى ن



 

 

 

 

 

 ١٣٦٩

دم   اري أن یتق ساھمین          إجب ع الم اري لجمی دي اختی شركة بعرض شراء نق ساھمي ال لم

  .وفقا لأحكام عروض الشراء الواردة بھذا الباب

شراء الاختیاري وجب شراء الأسھم  وإذا جاوز عدد الأسھم المعروضة عرض ال  

ن  من جمیع مالكي الأسھم الذین استجابوا للعرض ى     بنسبة ما یتم عرضھ م نھم إل ل م ك

ساھمین                صالح صغار الم سور ل ر الك اة جب ع مراع ، مجموع الأسھم المطلوب شراؤھا م

ام   ا لأحك رض وفق ریان الع ت س ي وق سة ف ة مناف راء اختیاری روض ش دیم ع وز تق ویج

واد  اة    ) ٣٤٧(و) ٣٤٦(الم روض بمراع دمي الع زام مق ریطة الت ة ش ذه اللائح ن ھ م

  .مصالح مساھمي الشركة المستھدفة بالعرض

  :الإخطار في حالة الاستحواذ على الأسھم من خلال عملیات السوق المفتوح): ج(

  :في حالة الاستحواذ من غیر العاملین أو أعضاء مجلس الإدارة): ١(

من حقوق التصویت % ٥ أطرافھ المرتبطة على على كل من یستحوذ بمفرده أو  

ام      أو الملكیة أومضاعفاتھا بما لا یجاوز الثلث من شركات الخاضعة لأحك دى ال أسھم إح

د   ھذا الباب من خلا    ل عملیات السوق المفتوح وفقا للضوابط المعمول بھا في قواعد القی

ك العمل      ن تل صح ع ات أن یف دة عملی دة أو ع ة واح ق عملی ن طری واء ع ك  س ة أو تل ی

  .العملیات بحسب الأحوال إلى البورصة والھیئة خلال یومین من تاریخ إتمام العملیة

ا    صاح تعریف ار بالإف ضمن الإخط ب أن یت ھ    ویج ستحوذ وأشخاص ا بالم كافی

وع الأسھم           دد ون ة، وع ام العملی المرتبطة ونسبة مساھمتھم في الشركة المعنیة بعد إتم

ة      محل العملیة وسعر التنفیذ واسم     ت العملی ي أُجری  وعنوان شركات الوساطة المالیة الت

  .من خلالھا

سبتھ         صویت أو    % ٥ویسري الالتزام بالإفصاح في حالة بیع ما ن وق الت ن حق م

  .الملكیة أو مضاعفاتھا بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب



 

 

 

 

 

 ١٣٧٠

ھ المرتبطة         رده أو أطراف ا بمف ستحوذ علیھ ر  أو أك% ٢٥وإذا بلغت النسبة الم ث

وق       بما لا یجاوز الثلث من رأس مال إحدى الشركات اب أو حق ذا الب ام ھ الخاضعة لأحك

ستقبلیة    تثماریة الم شتري الاس ة الم صاح خط ضمن الإف زم أن یت ا، ل صویت فیھ الت

ث رأس            سبة ثل تكمال ن ي اس ھ ف دى رغبت شركة وم إدارة ال صل ب ا یت ھ فیم وتوجھات

  .)١("المال

  :في حالة الاستحواذ من قبل العاملین وأعضاء مجلس الإدارة): ٢(

تسري أحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الخاضعة   

ى      دھم عل ن أسھم    % ٣لأحكام ھذا الباب والعاملین بھا إذا استحوذ أح ضاعفاتھا م أو م

  .تلك الشركات، وفقا للضوابط المعمول بھا في قواعد القید

سبتھ         صویت أو    % ٣ویسري الالتزام بالإفصاح في حالة بیع ما ن وق الت ن حق م

  .)٢("الملكیة أو مضاعفاتھا بإحدى الشركات الخاضعة لأحكام ھذا الباب

شروع            ): د( شراء وم شروع عرض ال ة بم ل الھیئ ن قب ساھمین والبورصة م إخطار الم

  :مذكرة المعلومات المقدم من مقدم العرض أو من یفوضھ

ب                 یود ضى طل ة بمقت دى الھیئ ات ل ذكرة المعلوم شراء وم ع مشروعي عرض ال

رتبطین           شارین الم ن المست ر م د أو أكث رض، أو واح دم الع طة مق ا بواس ھ إلیھ موج

ادر            ویض ص المعتمدین لدى الھیئة، أو من یفوضھ مقدم العرض نیابة عنھ بناء على تف

  .)٣("منھ على النموذج الصادر من الھیئة أو توكیل رسمي منھ
                                                             

م      ٣٣٢/المادة )١( سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رق رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م
  .رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ

  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٣٣/لمادةا )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٣٥/١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧١

ذكرة   شروع م شراء وم رض ال شروع ع داع م ا إی ور قبولھ ة ف وم الھیئ وتق

شر               وم البورصة بن ا، وتق واردة بھم ة ال ام الجوھری المعلومات بإخطار البورصة بالأحك

  .ھذه المعلومات على شاشتھا فور تلقیھا

داول          اف الت ة إیق دى الھیئ ولرئیس الھیئة بمجرد إیداع مشروع عرض الشراء ل

  .)١("شركة المستھدفة بالعرض وكذا على أسھم الشركات المعنیة بالعرضعلى أسھم ال

ا    شر قرارھ ات، تن ذكرة المعلوم رض وم شروع الع ة لم اد الھیئ ة اعتم ي حال وف

بالاعتماد لدى البورصة وتحدد تاریخ بدء إعادة التعامل على الأوراق المالیة المستھدفة 

العرض  ة ب رى المعنی شركات الاخ ھم ال العرض أو أس اف ب رارا بإیق در ق د ص ان ق  إذا ك

  .)٢("إیداع مشروع عرض الشراء التداول عند

دم         ى مق ب عل ات یج ذكرة المعلوم وبعد اعتماد الھیئة مشروع عرض الشراء وم

ات        العرض إخطار الشركة المستھدفة بالعرض بمشروع عرض الشراء ومذكرة المعلوم

ة،     ن الھیئ اده م وم اعتم لان عرض      في ذات ی شر إع ھ ن لا  وعلی شراء خ ن   ال ومین م ل ی

س           ضعھا مجل ي ی ضوابط الت د وال ا للقواع شر طبق ائل الن تاریخ اعتماده من الھیئة بوس

  .)٣("إدارة الھیئة

وم          ن الی شراء م ویظل عرض الشراء ساریا ویبدأ احتساب مدة سریان عرض ال

  .التالي لتاریخ النشر

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٣٦/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٣٩/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٤٠/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٢

ي ال اولا یجوز أن تقل مدة سری    ي   ن عرض الشراء عن عشرین یوما ف الات الت ح

شار         ن مست ى رأي م صول عل العرض بالح ستھدفة ب یلتزم فیھا مجلس إدارة الشركة الم

  وعن عشرة أیام في غیر ذلك من الحالات) ٣٣٨( مستقل طبقا للمادة

ادتین            واردة بالم سة ال ام العروض المناف اة أحك ع مراع ع الأحوال، وم ي جمی وف

  .)١("رض للشراء عن ثلاثین یومالا یجوز أن تزید فترة سریان أي ع) ٣٤٧(و) ٣٤٦(

ة الرجل الحریص              ذل عنای العرض ب ة ب ویجب على الأشخاص أو الجھات المعنی

  .عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعرض الشراء خلال فترة سریانھ

لا             ات خ ن معلوم شره م تم ن ا ی صر م ل ھؤلاء      ویجب أن یقت ن قب رة م ذه الفت ل ھ

ر ا   ى العناص ات عل خاص أو الجھ صل،    الأش ذا الف ا لھ ة وفق ات الواجب واردة بالإعلان ل

ات          ة معلوم ة بأی ار الھیئ وبمذكرات المعلومات المقدمة من مقدم العرض، كما یجب إخط

  .)٢("أو بیانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانھا أو نشرھا لإعتمادھا

ع         ): ه( شراء والبی ات ال داول بعملی سة الت ة جل ب نھای ى  إخطار الھیئة والبورصة عق عل

  :الأسھم المستھدفة بعرض الشراء من أجل الرقابة علیھا

داع    اریخ إی ن ت ارا م تحوذت اعتب ي اس ة الت ات القانونی خاص والكیان ى الأش عل

ة        ات الخاص ذ العملی اریخ تنفی ى ت ات وحت ذكرة المعلوم شراء وم رض ال شروعي ع م

ة بما لا یقل بعرض الشراء على عدد من الأوراق المالیة الصادرة عن الشركة المستھدف  

ة والبورصة          ).%٥(عن   ا أن تخطر الھیئ صویت فیھ وق الت ن حق ا أو م  من رأس مالھ

ى الأسھم                   ا عل اموا بھ ي ق ع الت شراء والبی ات ال داول بعملی سة الت ة جل یومیا عقب نھای

                                                             
  .نفیذیة المذكورة من اللائحة الت٣٤١/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٤٢/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٣

وري أو المؤجل              ل الف أنھا النق ن ش ون م المستھدفة بعرض الشراء، وكذا بكل عملیة یك

  .حقوق التصویتلملكیة تلك الأسھم أو 

  :ویجب أن یشتمل الإخطار على

  .اسم وعنوان البائع والمشتريـ 

  .تاریخ جلسة التداول أو تاریخ التنازلـ 

  .عدد الأوراق المالیة وسعرھاـ 

  .عدد الأوراق المالیة التي تم الإستحواذ علیھا عقب العملیةـ 

ة العرض، أو ا       ـ   ستھدفة   عدد العملیات التي تمت على أسھم الشركة مقدم شركة الم ل

  .بالعرض، إذا كان العرض بمبادلة الأسھم

  .)١("ویجب على البورصة نشر ھذه الإخطارات فور تلقیھا

  :الإخطار في أحوال معینة لحمایة حقوق الأقلیة من خلال عروض الشراء): و(

  :الإخطار بشراء حصة الأقلیة): ١(

ر  % ٩٠ة على إذا استحوذ مساھم منفردا أو من خلال الأشخاص المرتبط    أو أكث

از          اب، ج ذا الب ام ھ من رأس المال وحقوق التصویت في إحدى الشركات الخاضعة لأحك

ى   ائزین عل رین الح ساھمین الآخ ن الم ي % ٣لأي م د أدن ساھمین، بح ن الم دد م او ع

ن   ١٠٠ ل ع ا لا یق ون م ساھم، یمثل ن   %) ٢(م وا م داول أن یطلب رة الت ھم ح ن الأس م

شر ش ى ع لال الاثن ة خ ا  الھیئ شار إلیھ سبة الم ى الن ة عل تحواذ الأغلبی ة لاس ھرا التالی

                                                             
م      ٣٤٩/المادة )١( سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رق رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ



 

 

 

 

 

 ١٣٧٤

ة      صص الأقلی شراء ح رض ل دیم ع ارھم بتق راء      .إخط د إج ا، بع ة قرارھ ن الھیئ وتعل

  .التدقیقات والمراجعات اللزمة، في ضوء ظروف السوق والمعلومات الواردة بالطلب

ساھم أو ا   و ى الم ھ إل وم بإعلان ا تق ب، فإنھ ة الطل ت الھیئ ساھمین إذا قبل لم

الحائزین للأغلبیة، الذین یلتزمون عندئذ بتقدیم مشروع عرض الشراء خلال المدة التي 

  )١(."تحددھا الھیئة وفقا لأحكام ھذا الفصل

ة           ): ٢( یطرة فعلی سیطرة س شخص أو مجموعة الأشخاص الم ل ال ن قب ة م إخطار الھیئ

  :على الشركة المعنیة في أحوال معینة تمس حقوق الأقلیة

ة  على ك  ل شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن یسیطرون على الشركة المعنی

  :سیطرة فعلیة إخطار الھیئة مسبقا في الحالات الآتیة

شركة،          *  ي لل ام الأساس ام النظ ى أحك ة عل إذا قرروا إدخال تعدیل أو تعدیلات جوھری

ي                 ة الأسھم الت ل ملكی ازل أو نق شركة وشروط التن شكل ال ا ب ق منھ ا یتعل خاصة م

  .ل جزءا من رأس المال أو حقوق التصویتتشك

ن مجموع        *  إذا قرروا إدماج الشركة في شركة أخرى یسیطرون علیھا أو التنازل ع

ركة    ى ش ا إل سیة فیھ ول الرئی ولھا أو الأص شاط    أص ھ ن ادة توجی رى، أو إع أخ

  .الشركة، أو عدم توزیع أرباح تحققت في میزانیات مختلفة على أسھم رأس المال

ائزي        وتقوم الھ  صالح ح ي ضوء م ات ف ذه الإجراءات والعملی یئة بتقییم نتائج ھ

دیم      اك حاجة لتق أسھم رأس المال أو حقوق التصویت في الشركة، وتقرر ما إذاكانت ھن

  .عرض شراء من جانب ھؤلاء الأشخاص

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٥٧/١/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧٥

ى    وإذا انتھت الھیئة إلى ضرورة تقدیم عرض للشراء، فإنھا تقوم بإعلان ذلك إل

شروع عرض         المساھم أو المسا   دیم م ھمین الحائزین للأغلبیة الذین یلتزمون عندئذ بتق

صل          ذا الف ام ھ ا لأحك ة وفق ددھا الھیئ ي تح دة الت لال الم شراء خ  .)١("لل

ام  وتجدر الإشارة في ھذا المقام أنھ    لا یكون أي إخطار مرتبا لآثاره القانونیة وفقا لأحك

سلیمھ   تم ت اب ی لال كت ن خ ري م اب إلا إذا أج ذا الب اھ ل م د مقاب  بالی

ھ        ي علی سجل موص اب م یفید الاستلام من قبل الجھة المختصة أو بمقتضى إرسالھ بخط

بعلم الوصول أو مرسل بطریق البرید السریع المضمون، أو بالطرق التي تحددھا الھیئة 

   .بما یكفل تحقق العلم الیقیني

اع    و ق   إذا تطلبت أحكام ھذا الباب نشر الإخطار بطریق معین وجب اتب ذا الطری ھ

  .)٢("لكي یرتب الإخطار آثاره القانونیة

  المطلب الثالث
الإخطار في حالة إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى 

  وتشكيل جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها
ة                ن الجمعی رار م ة الأخرى بق ل والأوراق المالی سندات وصكوك التموی تصدر ال

كة بعد إخطار الھیئة العامة للرقابة المالیة، ووفقا للقواعد والإجراءات التي      العامة للشر 

اب         ي اكتت ا ف ة طرحھ ة الھیئ د موافق وز بع ا یج انون، كم ة للق ة التنفیذی ا اللائح تبینھ

، ویجوز لأصحاب السندات وصكوك التمویل والأوراق المالیة الأخرى       )الفرع الأول (عام

وین جما د تك دار الواح ضائھا   ذات الإص شتركة لأع صالح الم ة الم ى حمای دف إل ة تھ ع
                                                             

  .ة التنفیذیة المذكورة من اللائح٣٥٧/٢/المادة )١(
شار           ٣٢٦/المادة )٢( وزراء الم س ال یس مجل رار رئ  مكررًا من اللائحة التنفیذیة المذكورة مستبدلة بق

  .إلیھ



 

 

 

 

 

 ١٣٧٦

اره              تم اختی ضائھا ی ین أع ن ب انوني م ومتابعة الإصدار حتى انتھائھ، ویكون لھا ممثل ق

ة    ار الھیئ ین إخط ة، ویتع ة التنفیذی ي اللائح ة ف اع المبین شروط والأوض ا لل ھ وفق وعزل

  ).انيالفرع الث(بتشكیل ھذه الجماعة واسم ممثلھا وصور من قراراتھا

  الفرع الأول
الإخطار بإصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب 

  عام أو مغلق أو دفعة واحدة للاصدار أو دفعات
ة                ة أن یخطر الجھ دار أوراق مالی ي إص ب ف یجب على كل شخص اعتباري یرغ

سنة  ٩٥لمال رقم الإداریة المختصة، وقد حددت اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس ا          ل

ار   ١٩٩٢ ا بالإخط ب إرفاقھ ررات الواج صن الأول( المح سندات   ، )الغ رح ال وز ط ویج

شر        راءات ن اع إج ع اتب ة م روط معین اة ش ع مراع ام م اب الع ل للاكتت كوك التموی وص

ة اني (معین صن الث صدرة       )الغ شركة م ة لل ر العادی ة غی ة العام درت الجمعی ، وإذا أص

أو الجھة المختصة بذلك في غیر الشركات بحسب الأحوال السندات أو صكوك التمویل ـ  

ل     ة قب ار الھیئ ب إخط ھ یج ات فإن ى دفع دار عل ة للإص ة الإجمالی ى القیم ا عل ـ موافقتھ

  ).الغصن الثالث(إصدار كل دفعة بأسبوعین على الأقل

  الغصن الأول
  الإخطار بإصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ومرفقاته

یلتزم كل شخص اعتبارى یرغب فى إصدار أوراق مالیة أن یخطر الھیئة بذلك ،       

ى إجراءات           سیر ف فإذا لم تعترض الھیئة خلال سبعة أیام عمل من تاریخ إخطارھا یتم ال

  .الإصدار



 

 

 

 

 

 ١٣٧٧

ق            ي ترف ستندات الت ار والم ات الإخط انون بیان ذا الق ة لھ دد اللائحة التنفیذی وتح

ب أن      فعلى كل شركة ترغب ف    ،  )١("بھ ذلك ویج ة ب ى إصدار أوراق مالیة أن تخطر الھیئ

  :)٢("یتضمن الإخطار ویرفق بھ البیانات والمستندات الآتیة

  :ثالثا ـ بالنسبة لإصدار الأوراق المالیة الأخرى

  .نسخة من النظام الأساسى للشركة وفقا لآخر تعدیلـ ١

دار الأوراق المالی     ـ  ٢ ة بإص اریر   قرار الجمعیة العامة غیر العادی ستندات والتق ة والم

 .التي عرضت علیھا فى ھذا الشأن

وال    ـ ٣ سب الأح دیرین بح شركاء الم شریك أو ال س الإدارة أو ال ضاء مجل ان أع  بی

سنوات       ـ  ٤ ن ال سابات ع ي الح موجز للقوائم والبیانت المالیة المعتمدة من مراقب

  .الثلاث السابقة أو عن المدة من تاریخ التأسیس أیھما أقل

تم           نوعـ  ٥ ان ی ا إذا ك ان م ا وبی ة عنھ  الأوراق المالیة المزمع إصدارھا وبیانات وافی

ات       دة أم دفع ة واح دار دفع ان الإص ا إذا ك ھ، وم ن عدم ام م اب الع ا للاكتت طرحھ

  .متعددة

  .الإیصال الدال على سداد الرسوم المقررة للھیئةـ ٦

  .شروط ومواعید استرداد الأوراق المالیةـ ٧

                                                             
م            ٢/المادة )١( ال رق وق رأس الم انون س سنة  ٩٥ من ق م    ١٩٩٢ ل انون رق ستبدلة بالق سنة  ١٢٣ م  ل

  .٩/٦/٢٠٠٨في ) أ( مكرر ٢٣ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠٠٨
 مستبدلة بقرار وزیر ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٧/المادة )٢(

م  ة رق ارة الخارجی سنة ٥١٧التج دد         ٢٠٠٣ ل صریة الع ائع الم ابع (٢٢٧ ـ الوق ي ) ت ف
٥/١٠/٢٠٠٣.  



 

 

 

 

 

 ١٣٧٨

س )١("ـ ٨ ان الم دة     بی شركة مقی ت ال ا إذا كان ھ وم ال وتوزیعات ى رأس الم اھمات ف
  . المالیةالأوراقببورصة 

  . الإصدار وكیفیة حسابھاـ مصاریف٩

دار        ام إجراءات الإص ة بتم ار الھیئ شركة إخط ى ال ب عل وال یج ع الأح ى جمی وف
ى                    اري ف سجل التج ي ال د ف اریخ القی ن ت ا أو م اریخ تمامھ ن ت خلال خمسة عشر یوما م

لاغ     الحا دة إب لات التي یلزم فیھا ھذا القید، كما یجب على السجل المختص خلال ذات الم
  .الھیئة بذلك القید

  الغصن الثاني
اتباع وسائل معينة للنشر في حالة طرح السندات وصكوك التمويل للاكتتاب 

  العام وتوافر شروط معينة
  :)٢("الشروط الآتیةویجوز طرح السندات وصكوك التمویل للاكتتاب العام مع مراعاة 

ادة          ١ ي الم ا ف صوص علیھ انى المن صنیف الائتم ـ أن تقدم الشركة للھیئة شھادة بالت
دال      )٣()"١١(ثالثا بند ) ٧(  من ھذه اللائحة، على ألا تقل درجتھ عن المستوى ال

                                                             
ادة   ٨البند   )١( ا بالم ر الا      ٧/ من ثالث رار وزی ستبدلة بق ذكورة م ة الم ة التنفیذی م    باللائح  ٤٥ستثمار رق

  .٩/٥/٢٠١٥ في ١٠٥ ـ الوقائع المصریة ـ العدد ٢٠١٥لسنة 
م             ٣٤/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .٢٦/٩/٢٠٠٠في ) تابع (٢٢٠ الوقائع المصریة العدد ٢٠٠٠ لسنة ٥٨٦وزیر الاقتصاد رقم 
تن       ٧/ بالرجوع إلى المادة   )٣( ي الم ا ف شار إلیھ  ثالثا من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال الم

 ثم تم ١٩٩٨ لسنة ٣٩٧ المشار إلیھ كان قد تم إضافتھ بقرار وزیر الاقتصاد رقم ١١نجد أن البند 
 ولم یرد بھ إلا تسعة بنود ٢٠٠٣ لسنة ٥١٧بقرار وزیر التجارة الخارجیة رقم ) ٧(استبدال المادة

ة   ) ٧(في ثالثا من المادة ) ١١(فلا یوجد بند یحمل رقم ) ٧(ثا من المادة في ثال  ة التنفیذی من اللائح
م       ال  رق سنة  ٩٥لقانون سوق رأس الم ي       ١٩٩٢ ل ا ف ة المنصوص علیھ ؤداه أن الإحال ذا م ، وھ

ب            ٣٤/المادة شریعیا یج ل نقصا ت ذا یمث دم، وھ  من اللائحة التنفیذیة المذكورة جاءت إحالة إلى ع
  . المشرع تداركھعلى



 

 

 

 

 

 ١٣٧٩

على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبھا السندات أو الصكوك، وذلك وفقا 
  .ددھا مجلس إدارة الھیئةللقواعد التي یح

ل               ـ  ٢ ن كام سب الأحوال ع ھ بح دعوة إلی اب أو ال شرة الاكتت ي ن شركة ف أن تفصح ال

  .البیانات التي تشتمل علیھا شھادة التصنیف الائتماني

أن تقدم الشركة للھیئة شھادة تصنیف جدیدة خلال شھر من انتھاء كل سنة مالیة  ـ  ٣

  .مویلطوال فترة سریان السندات أو صكوك الت

شار     ـ  ٤ ومیتین واسعتي الانت أن تنشر الشركة كامل بیانات التصنیف في صحیفتین ی

ھادة    ل ش دور ك ن ص لیة وم ھادتھ الأص دور ش ن ص ا م شر یوم سة ع لال خم خ

  .تكون قد اشتملت على تغییر فى درجة التصنیف

ة     ویكون إصدار السندات أو صكوك التمویل بقرار من الجمعیة العامة غیر العادی

ء على اقتراح مجلس إدارة الشركة أو الشریك أو الشركاء المدیرین بحسب الأحوال،    بنا

ذه الأوراق        ا ھ صدر بھ یرفق بھ تقریر مراقب الحسابات ویتضمن القرار الشروط التي ت

ام              اة الأحك ع مراع ك، م اع ذل د وأوض ى أسھم وقواع ا إل وبیان ما إذا كان یجوز تحویلھ

ذه ا ل بھ اریخ العم ي ت واردة ف وادال ي الم ة ف ة )١٦٧(،)١٦٦(،)١٦٥(للائح ن اللائح م

ھ      ١٩٨١لسنة ١٥٩التنفیذیة لقانون رقم   ذي یغل د ال ة العائ ة العام  ویتضمن قرار الجمعی

  .السند أو الصك وأساس حسابھ دون التقیّد بالحدود المنصوص علیھا في أي قانون

ة   ویجوز للجمعیة العامة أن تضمن قرارھا بإصدار السندات أو الصكوك ق       ا الإجمالی یمتھ

ن ضمان     ا م ا لھ شروط        اوم د ال ي تحدی شركة ف س إدارة ال ویض مجل ع تف ات م ت وتأمین

  .الأخرى المتعلقة بھا



 

 

 

 

 

 ١٣٨٠

ة          رار الجمعی ة لق ة التالی ویجب إصدار تلك الأوراق خلال مدة أقصاھا نھایة السنة المالی

  .)١("العامة

  الغصن الثالث
  وصكوك التمويل على دفعاتإخطار الجهة الإدارية في حالة إصدار السندات 

كوك     سندات أو ص صدرة ال شركة م ة لل ر العادی ة غی ة العام درت الجمعی إذا أص

ى             ا عل سب الأحوال ـ موافقتھ شركات بح ر ال ي غی ذلك ف صة ب التمویل ـ أو الجھة المخت

ب   ات؛ فیج ى دفع ذه عل ي تنفی ا ف س إدارتھ وض مجل دار وأن تف ة للإص ة الإجمالی القیم

  :)٢("یةمراعاة الشروط الآت

دار          ١ ة بالإص ات الخاص ذكرة المعلوم اب أو م شرة الاكتت ى ن ة عل ة الھیئ ـ موافق

ام   ا للأحك ذه اللا     الإجمالي للسندات أو الصكوك وفق ي ھ ا ف صوص علیھ ئحة  المن

سندات        ي ال ام ف اب الع شرات الاكتت سبة لن ا بالن ذا لھ صادرة تنفی رارات ال والق

 .ومذكرات المعلومات

شرة الاـ ٢ ضمن ن ة   أن تت الي خط دار الإجم ات للإص ذكرة المعلوم ام أو م اب الع كتت

الإصدار مبینا بھا تنفیذ الإصدار على دفعات وما یطرح منھ طرحا عاما أو خاصا 

  .وغیر ذلك من البیانات التي تحددھا الھیئة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٣٥/المادة )١(
م             ) مكرر(٣٥/المادة )٢( ر الاستثمار رق رار وزی ذكورة، مضافة بق ة الم ة التنفیذی سنة  ٦٤من اللائح  ل

  .٢٦/٤/٢٠١٠ في ٩٥ الوقائع المصریة ـ العدد ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ١٣٨١

ة   " )١(ـ  ٣ ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالھا الدفعات ثلاث سنوات من تاریخ موافق

  .لإصدار الإجماليالھیئة على ا

ار   ـ ٤ وذج إخط ا لنم ل وفق ى الأق بوعین عل ة بأس ل دفع دار ك ل إص ة قب ار الھیئ إخط

ھ    ق ب ى أن یرف ة عل ده الھیئ ذي تع دار ال دار   الإص س الإدارة بالإص رار مجل ق

صدرة        ة الم وشھادة بالتصنیف الائتماني في الحالات التي تحددھا الھیئة، وللجھ

دار إذا          ي إجراءات الإص لال         السیر ف دار خ ار الإص ى إخط ة عل م تعترض الھیئ ل

  .أسبوع من تقدیمھ

ة   ـ ٥ ار الھیئ صدرة وإخط ة الم ى للجھ ع الالكترون ى الموق دار عل ار الإص شر إخط ن

ي      وبورصة الأوراق المالیة بھ وكذلك نشره وفقا ة ف ام طرح الأوراق المالی لأحك

ة   كان الإصدار الإجمالي أو الدفعة الجدیدة أو  اكتتاب عام إذا   ن أوراق الجھ أي م

  .المصدرة مطروحا للاكتتاب العام

  .الالتزام بالضوابط التي تصدرھا الھیئة بشأن الإفصاح عن الإصدار على دفعاتـ ٦

  .سداد الرسوم المقررة للإصدار لكل دفعة على حدةـ ٧

ة للا  و ل المطروح كوك التموی سندات وص ع ال ة جمی تم تغطی م ی لال إذا ل اب خ كتت

ررة ی دة المق سب    الم دیرین بح شركاء الم شریك أو ال شركة أو ال س إدارة ال وز لمجل ج

رار          ن ق بوع م لال أس ذلك خ ة ب الأحوال، أن یقرر الاكتفاء بما تم تغطیتھ مع إخطار الھیئ

م     ١٧١/، وقد أكدت على ھذا الحكم المادة   )٢("المجلس انون رق ة للق  من اللائحة التنفیذی

                                                             
 الوقائع المصریة العدد ٢٢/٢٠١٤مستبدل بقرار وزیر الاستثمار رقم  مكرر ٣٥ من المادة ٣البند  )١(

  .٢٠١٤ فبرایر ٢٥في ) أ( تابع ٤٥
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٣٦/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٢

سنة ١٥٩ ك  ١٩٨١ ل سندات وص اقي ال اء ب ع إلغ ا،     م ب فیھ م یكتت ي ل ل الت وك التموی

واردة       ھم ال ررة للأس ام المق د والأحك ل القواع كوك التموی سندات وص ى ال سري عل وت

  .)١("لم یرد بشأنھ نص خاص فیھا بالقانون وھذه اللائحة وذلك فیما

  الفرع الثاني
تكوين جماعة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى والإخطار 

  ن يمثلها وقراراتها ودعوتها للاجتماعبتكوينها وبم
دار            ة الأخرى ذات الإص ل والأوراق المالی سندات وصكوك التموی یجوز لحملة ال

دار             ة الإص ضائھا ومتابع الواحد تكوین جماعة تھدف إلى حمایة المصالح المشتركة لأع

ا            انوني عنھ ل ق ا ممث ون لھ صن الأول (حتى انتھائھ ویك س     )الغ یس مجل ى رئ ب عل ، یج

انوني للجماعة أن یخطر            ) الجھة(رة الشركة إدا ل الق لإدارة والممث دب ل ضو المنت أو الع

ا            انوني وقراراتھ ا الق الھیئة والجھات المرتبطة بالإصدار بتشكیل الجماعة واسم ممثلھ

  ). الغصن الثاني(ودعوتھا للاجتماع

  الغصن الأول
 وتعيين تكوين جماعة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى

  ممثلها وعزله
دار            ة الأخرى ذات الإص ل والأوراق المالی سندات وصكوك التموی یجوز لحملة ال

دار             ة الإص ضائھا ومتابع الواحد تكوین جماعة تھدف إلى حمایة المصالح المشتركة لأع

  .حتى انتھائھ

                                                             
م        ٣٩/المادة )١( صاد رق ر الاقت رار وزی ستبدلة بق ذكورة، م سنة  ٤٤ من اللائحة التنفیذیة الم  ٢٠٠٠ ل

  .٢٦/١/٢٠٠٠في ) تابع (٢٠الوقائع المصریة ـ العدد 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٣

صا       سب الاحوال، ن ات، بح ذكرة المعلوم اب أو م شرة الاكتت ضمن ن ب أن تت ویج

ي      یفید تحدید    ة الأخرى ف ل والأوراق المالی رغبة المكتتبین في السندات وصكوك التموی

اب            سند الاكتت ق ب ى أن یرف ھ، عل ن عدم سندات م ة ال الاشتراك في عضویة جماعة حمل

  .إقرار من المكتتبین بالرغبة في عضویة جماعة حملة السندات من عدمھ

ة أ         ل أو أوراق مالی ات    وفي حالة إصدار سندات أو صكوك التموی ى دفع خرى عل

ل      في إطار برنامج إجمالي للإصدار، یكون لحملة كل دفعة من السندات أو صكوك التموی

ا أو     ة أعمالھ ي كاف شاركة ف ة والم ي الجماع تراك ف رى الاش ة الأخ  أو الأوراق المالی

ى     رى إل ة أخ ل أو أوراق مالی كوك تموی ندات أو ص ن س ھ م ا یملكون سبة م ا بن قراراتھ

سند  ید ال الي رص اریخ    إجم ي ت ائم ف رى الق ة الأخ صكوك أو الأوراق المالی ات أو ال

  .الاشتراك في الجماعة

وین        ة تك وال، كیفی سدب الأح ات، بح ذكرة المعلوم اب أو م شرة الاكتت ین ن وتب

  .)١("الجماعة في ھذه الحالة وطریقة اشتراك حملة كل دفعة في الجماعة

ة   وق متماثل ندات ذات حق شركة س درت ال ھ إذا أص ى أن دارات عل دة إص ى ع عل

سندات           ذه ال ع ھ ة جمی ى أن حمل دار عل فیجوز أن ینص في القرار الصادر بشأن كل إص

  .)٢("ذات الحقوق المتماثلة ینضمون لجماعة واحدة

ل             ة الأخرى ممث ویكون لجماعة حملة السندات وصكوك التمویل والأوراق المالی

ة  اع للجماع ي اجتم اره ف تم اختی ضائھا، ی ین أع ن ب انوني م ة ق ة حمل ن أغلبی رار م  بق

                                                             
م             ٧٠/المادة )١( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

م   وزراء رق س ال یس مجل سنة ٢٤٧٩رئ دد     ٢٠١٨ ل میة ـ الع دة الرس ابع ٤٧ الجری ي ) ب( ت ف
٢٢/١١/٢٠١٨.  

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩فیذیة للقانون رقم  من اللائحة التن١٧٣/٢/ المادة)٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٤

دد          اع، وتح ي الاجتم ة الأخرى الحاضرة ف السندات أو صكوك التمویل أو الأوراق المالی

رى     ي ت ة الت أة المالی ھ، والمكاف د غیاب ھ عن وب عن ن ین ا، وم ھ لھ رة تمثیل ة فت الجماع

ى     خلا الجماعة تقریرھا لھ، فإذا لم یتم اختیاره اعُ دع اریخ أول إجتم ن ت ل ثلاثة أشھر م

ل للجماعة،           ین ممث ب تعی إلیھ لاختیاره، على الجھة المصدرة للسندات إبلاغ الھیئة بطل

اریخ وصول             ن ت وعلى رئیس الھیئة أن یصدر قرار بتعیین ممثل للجماعة خلال شھر م

  .الطلب للھیئة

ویتم عزل الممثل القانوني للجماعة بأغلبیة حملة السندات أو صكوك التمویل أو  

ذه            الأوراق المالیة ا   ي ھ ة ف شروط المبین د ال ده أح لأخرى الحاضرة في الاجتماع حال فق

ة           ن حمل ب م دار أو    %) ٥(اللائحة أو لغیرھا من الأسباب، بناء على طل ة الإص ن قیم م

ي ذات                انوني آخر ف ل ق ار ممث ع اختی سببا، م زل م رار الع ون ق من الھیئة، ویجب أن یك

  .)١("ینبالتعی الاجتماع بنفس الشروط والإجراءات الخاصة

  الغصن الثاني
  الإخطار بتشكيل الجماعة واسم من يمثلها وقراراتها ودعوتها للاجتماع

شركة      س إدارة ال یس مجل ى رئ ب عل ة (یج لإدارة    ) الجھ دب ل ضو المنت أو الع

شكیل      دار بت ة بالإص ات المرتبط ة والجھ ر الھیئ ة أن یخط انوني للجماع ل الق والممث

ا   الجماعة واسم ممثلھا القانوني، خلال    ك وفق  خمسة عشر یوما من تاریخ تشكیلھا، وذل

  .)٢("لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الھیئة

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة مستبدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ٧١/المادة )١(
 مستبدلة ١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٧٣/١، ٧١/١/المادة )٢(

  .بقرار رئیس مجلس الوزراء المشار إلیھ
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٧٦/١/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٣٨٥

س             یس مجل ة، ورئ ویتعین على الممثل القانوني للجماعة أن یخطر كلا من الھیئ

صدرھا       ي ت إدارة الشركة أو العضو المنتدب للإدارة بصورة موقعة منھ من القرارات الت

  .)١("جماعة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھاال

ة        سات الجمعی د جل ة بموع ل الجماع ار ممث صدرة إخط ة الم ى الجھ ب عل ویج

شركات        ر ال ي غی ذلك ف صة ب ة المخت ة أو الجھ ع      العام ھ بجمی سب الأحوال، وموافات بح

  .الأوراق المرفقة بالإخطار على الوجھ الذي یتم بھ إخطار المساھمین

ة          ویكون للممث  ة للجھ ة العام ات الجمعی ضور اجتماع ق ح ل القانوني للجماعة ح

ھ     المصدرة أو الجھة المختصة بذلك في غیر داء ملاحظات الشركات بحسب الأحوال، وإب

یات          رارات وتوص ھ عرض ق ون ل داولات، ویك ي الم دود ف دوت مع  دون أن یكون لھ ص

ب    الجماعة على مجلس إدارة الجھة المصدرة أو الجمعیة العامة ل         صدرة، ویج ة الم لجھ

ولا یجوز للممثل القانوني للجماعة التدخل في إدارة  ،  إثبات محتواھا في محضر الجلسة    

  .)٢("الجھة المصدرة

  :)٣("ویكون لكل ممن یأتي دعوة الجماعة للاجتماع 

  .إذا طلب الممثل القانوني للجماعة )أ(

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٧٣/٢/المادة )١(
م             ٧٥/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .لمشار إلیھ ا٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩رئیس مجلس الوزراء رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٧٨/ـ المادة

م             ٧٦/المادة )٣( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م
   المشار إلیھ٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩رئیس مجلس الوزراء رقم 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١٧٩/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٣٨٦

سب   إذا طلب مجلس إدارة الجھة المصدرة أو الشریك أو الشرك    ) ب( دیرون بح اء الم

  .الأحوال

ل والأوراق  %)٥(إذا طلب حملة ما لا یقل عن  ) ج( من قیمة السندات وصكوك التموی

ة  ة بالجماع رى الخاص ة الأخ ن   المالی ول م م الوص صحوب بعل سجل م اب م بكت

ین              لال ثلاث اع خ تم الاجتم الجھة المصدرة أو الممثل القانوني للجماعة، فإذا لم ی

البین أو از للط ا ج ر  یوم ستعجلة الأم ور الم ة الأم ن محكم وا م ضھم أن یطلب  بع

  .بتعیین ممثل مؤقت للجماعة یتولى الدعوة لعقد الاجتماع ورئاستھ

  .إذا طلبت الھیئة) د(

  .إذا طلب مصفي الجھة المصدرة خلال فترة التصفیة) ھـ(

  في أي حالة أخرى یتم النص علیھا في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات) و(

ى           على وب عرضھا عل ع الأحوال الموضوعات المطل  أن یتضمن الطلب في جمی

   .الجماعة

ة     و ة والجھ ر الھیئ ة أن یخط اع الجماع دعوة لاجتم ھ ال ن وج ل م ى ك ب عل یج

ك               اع للجماعة، وذل د اجتم دعوة لعق ة لل ارات الموجھ مصدرة الأوراق بالبیانات والإخط

  .)١("في ذات تاریخ الإخطار أو الإعلان

ل والأوراق        وتتضمن ال  سندات وصكوك التموی ة ال دعوة إلى اجتماع جماعة حمل

م      واردة بحك شركة ال ة لل ة العادی دعوة الجمعی ة ل ات المتطلب رى البیان ة الأخ المالی

                                                             
م             ٧٧/المادة )١( ال رق وق رأس الم انون س ة لق سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذی رار   ١٩٩٢ ل ستبدلة بق  م

  .٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩رئیس مجلس الوزراء رقم 



 

 

 

 

 

 ١٣٨٧

ادة  یة       )١()"١٧٩(الم ساھمة وشركات التوص انون شركات الم ة لق ن اللائحة التنفیذی  م

 )٢("شخص الواحد المشار إلیھ بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات ال      

الأحوال، على أن یضاف إلى البیانات  أو الجھة المختصة بذلك في غیر الشركات بحسب

ى         ا إل ة أوراقھ دعى حمل المبینة في الدعوة للاجتماع بیان الإصدار أو الإصدارات التي ی

فتھ،       اع وص ى الاجتم دعو إل ة   الاجتماع، واسم وعنوان الشخص الذي ی رار المحكم  أو ق

  .حالة وجوده بتعیین ممثل مؤقت للدعوة إلى الاجتماع في

ذكرة       اب أو م شرة الاكتت ددة بن ة المح ا للطریق اع وفق ى الاجتم دعوة إل تم ال وت

ا         شرھا وفق ا ون سبقا بھ ة م ار الھیئ تم إخط ى أن ی دار، عل ة بالإص ات الخاص المعلوم

  .)٣("للضوابط المحددة بالنشر الواردة بقرار مجلس إدارة الھیئة

ا        وتسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعیة العادیة للشركة واجتماعاتھ

سنة  ١٥٩الواردة باللائحة التنفیذیة للقانون رقم       ك     ١٩٨ل ات الجماعة وذل ى اجتماع عل

  .)٤("ما لم یرد فى شأنھ نص خاص في ھذا الفصل

                                                             
من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال في قرار رئیس مجلس ) ١٧٩( وردت رقم ھذه المادة)١(

لمعدل لبعض أحكام اللائحة التنفیذیة المذكورة، وبالرجوع إلى  ا٢٠١٨ لسنة ٢٤٧٩الوزراء رقم 
ادة  ا          ) ١٧٩(الم سندات، بینم ة ال وة جماع ي دع ق ف م الح ن لھ نظم م ا ت د أنھ ة نج ذه اللائح ن ھ م
من اللائحة التنفیذیة المذكورة ھي الخاصة بإجراءات الدعوة لاجتماع الجماعة وفق ) ١٨٠(المادة

 المقررة لدعوة الجمعیة العامة للمساھمین والمبینة في المواد من الإجراءات والأوضاع والمواعید
ى  ٢٠١ ي     ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢ و٢٠٩ إل ة الت د أن الإحال ات، فأعتق ن بیان دعوة م ضمنھ ال ا تت  وم

من ذات اللائحة ) ١٧٩(من اللائحة ولیست المادة) ١٨٠(یقصدھا القرار المشار إلیھ تخص المادة
  . یتعین علیھ تداركھوھذا یمثل قصور من جانب المشرع

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ القانون المشار إلیھ ھو القانون رقم )٢(
سنة  ٢٤٧٩ من اللائحة التنفیذیة المذكورة مستبدلة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    ٧٩/المادة )٣(  ل

  . المشار إلیھ٢٠١٨
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق رأس المال رقم ٨٤/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٨٨

  المبحث الثالث
  كةالإخطار في حالة تغيير أو تعديل الكيان القانوني للشر

  
ى           ال إل ل رأس الم ي ك صرف ف یلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة الت

ع       شخص طبیعي أو اعتباري، باتخاذ إجراءات تعدیل بیانات الشركة والسجل التجاري م

ى شخص أو         ال إل ن رأس الم إخطار الھیئة مسبقا بذلك، وفي حالة التصرف في جزء م

شركاء    أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ توفیق أوضاعھا و  اره ال ذي یخت فقا للشكل القانوني ال

ذلك      ة ب ب الأول  (مع إخطار الھیئ رخیص          )المطل تص الت وزیر المخ ن ال رار م ، ویجوز بق

ة          صریة أو أجنبی ت م لكل أشكال الشركات التجاریة ما عدا شركات المحاصة، سواء كان

ذه                ع ھ صریة أو م ساھمة م ي شركات م دماج ف صر، بالان ي م رئیس ف  تزاول نشاطھا ال

ویم أصول                ة تق ة كیفی دد اللائحة التنفیذی دة، وتح صریة جدی وین شركة م الشركات وتك

ر          ا یجوز تغیی دماج، كم اع وشروط الان الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوض

ر      تم التغیی ي ی الشكل القانوني للشركة مع مراعاة إجراءات وأوضاع تأسیس الشركة الت

ل شركة         ، ویجوز ت  )المطلب الثاني (إلیھا ون لك ر، ویك ى شركتین أو أكث شركة إل سیم ال ق

سجل     دھا بال رد قی ستقلة بمج ة م صیة اعتباری سیم شخ ن التق ئة ع شركات الناش ن ال م

اع         راءات والأوض ة الإج صة العینی یم الح شأن تقی ع ب ة یتب ذه الحال ي ھ اري، وف التج

م       انون رق ي الق ررة ف شروط المق سنة  ١٥٩وال ة  ١٩٨١ ل ھ التنفیذی ب  ال( ولائحت مطل

  ).الثالث

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٣٨٩

  المطلب الأول
  الإخطار في حالة التصرف في رأس مال شركة الشخص الواحد

سئولیة       شركات ذات الم یجوز لشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم وال
رر         ى المق د الأدن ن الح المحدودة فى الحالة التى یقل فیھا عدد المؤسسین أو الشركاء ع

اعھا ق أوض م توف ا، إذا ل ادة قانونً ددة بالم دة المح لال الم انون، أن ) ٨( خ ذا الق ن ھ م
شطة المحظور          د الأن زاول أح ن ت تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تك

ادة   ا للم ا طبقً د مزاولتھ شخص الواح ركات ال ى ش ررًا ١٢٩(عل ذا ") ٢"مك ن ھ م
انون ن  ، الق ركة م و ش شركاء ھ ن ال ى م ن بق ان م م إذا ك ذا الحك سرى ھ ركات ولا ی  ش

د  شخص الواح ل رأس       )١("ال ي كام د ف شخص الواح ركة ال س ش صرف مؤس ، وإذا ت
ال  رع الأول(الم ھ  ) الف زء من ي ج اني(أو ف رع الث ار   ) الف التین بالإخط ي الح زم ف ھ یلت فإن

  .المسبق للھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  الفرع الأول
  )٢("الإخطار في حالة التصرف في كامل رأس المال

ى       یل  ال إل تزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفھ في كامل رأس الم
سجل      شركة وال ات ال دیل بیان راءات تع اذ إج ر، باتخ اري آخ ي أو اعتب خص طبیع ش

  :التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعین یوما من تاریخ التصرف وفًقا للآتي

  . یوما من تاریخ التصرف١٥ـ الإخطار المسبق للھیئة قبل 

                                                             
ادة )١( ررا ١٢٩/الم م  " ٧"  مك انون رق ن الق سنة ١٥٩م م ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢ الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٨
 مضافة بقرار وزیر ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٥/١ مكرر ـ ٢٨٧/المادة )٢(

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦م الاستثمار والتعاون الدولي رق    ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٣٩٠

صول       ـ شترط الح ام ی انون الع  إذا كان التصرف إلى شخص اعتباري من أشخاص الق
  على موافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص بحسب الأحوال

 .من القانون ) ٢ مكررا ١٢٩(ألا یخل التصرف بأحكام المادة رقم ـ 

  .ـ ألا یخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنین او تجاه الغیر

راض        ـ  دم اعت ال ع ا ح شار إلیھ دة الم اشھار التصرف في السجل التجاري خلال الم
  .الھیئة على التصرف في كامل رأس المال

ھ         شركة، والتزام ال ال رأس م د ل ك الجدی ـ تعدیل بیانات الشركة بما یتضمن اسم المال
   .بكافة الالتزامات القائمة على الشركة

  الفرع الثاني
  )١("في جزء من رأس المالالإخطار في حالة التصرف 

زم           ر، تلت ى شخص أو أكث شركة إل ال ال ن رأس م وفى حالة التصرف في جزء م

الشركة باتخاذ إجراءات توفیق أوضاعھا وفقا للشكل القانوني الذي یختاره الشركاء لھا 

سبق،   ة الم ار الھیئ شرط إخط صرف ب اریخ الت ن ت ا م سعین یوم اوز ت دة لا تتج لال م خ

ام إ   د بإتم شركة     والتعھ رت ال ددة، وإلا اعتب رة المح لال الفت اع خ ق الأوض راءات توفی ج

  .تحت التصفیة حكما

ي               ده ف اریخ قی ن ت ر إلا م وفي جمیع الأحوال لا یكون التصرف نافذا في حق الغی

  .السجل التجاري

                                                             
 مضافة بقرار وزیر ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٥/٢ مكرر ـ ٢٨٧/المادة )١(

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٣٩١

  المطلب الثاني
  الإخطار في حالة اندماج الشركات و تغيير شكلها القانوني

ار   ١٩٨١نة  لس١٥٩عالج القانون رقم     ي الاعتب  أحكام اندماج الشركات، أخذًا ف

دماج            تم الان وضع الحلول للصعوبات العملیة التي واجھت بعض الشركات، قاشترط أن ی

بقرار یصدر من الجمعیة العامة غیر العادیة لكل من الشركتین المندمجة والدامجة، وأن   

  .)١("ولة في ھذا الشأنیتم الاندماج بقرار من الوزیر المختص إعمالا لرقابة الد

ا       تلاف أشكالھا ـ فیم ى اخ فیجوز بقرار من الوزیر المختص اندماج الشركات عل

ا           ن شركة منھ ر م دمج أكث صریة أو أن تن ساھمة م عدا شركة المحاصة ـ في شركات م

ن       )٢("لتكوین شركة مساھمة مصریة جدیدة     س الإدارة أو م ام مجل ، ویبدأ الاندماج؛ بقی

ل         لھ الحق في الإدا  ي ك دماج ف د الان شروع عق داد م سب الأحوال بإع رة من الشركاء بح

ة      من الشركات الداخلة في الاندماج وذلك تمھیدا لعرضھ على الجمعیة العامة غیر العادی

ة            ات معین ضمن بیان ى أن یت رع الأول (للشركات المندمجة، عل ى     )الف ب إل دیم طل م تق ، ث

ي   الھیئة العامة للرقابة المالیة للتحقق مما       ة ف إذا كانت أصول وخصوم الشركات الراغب

دیرا صحیحا أم لا       دیرھا تق اني  (الاندماج تم تق رع الث صة     )الف ة المخت دیر اللجن د تق ، وبع

دماج    د الان شروع عق الإدارة م ائمون ب ل الق ة، یحی شركات المندمج صوم ال ول وخ لأص

داد تقر       دماج وإع ذلك  وتقدیر اللجنة إلى مراقب الحسابات للنظر في عقد الان ر ب رع  (ی الف

ا             )الثالث ائمین بإدارتھ شركات المندمجة والدامجة أو الق س إدارة ال ى مجل ، ویتعین عل
                                                             

ھ، ا    مصطف/ د )١( اري،         /ى كمال ط انون التج ول الق دق، أص ور بن ل أن امعي،   ٢٠٠٦وائ ر الج ، دار الفك
  .٥٣٥ص

 الجریدة ٢٠١٨ لسنة ٤ مستبدلة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٠/١/المادة )٢(
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة ـ العدد 

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم  من اللائحة التنفیذیة للقانون ٢٨٨/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٣٩٢

ع (بحسب الأحوال شھر عقد الاندماج   ذین اعترضوا     )الفرع الراب ساھمین ال ، ویجوز للم

شركة       ن ال وا م ول أن یطلب ذر مقب ضروا بع م یح ة أو ل ي الجمعی دماج ف رار الان ى ق عل

ا واس     ة أسھمھم    تخارجھم منھ امس   (ترداد قیم رع الخ شركة     )الف انون لل ى الق ا أعط ، كم

ى       دھا حت نداتھم وعائ المندمجة الحق في أن تعرض على حملة سنداتھا استرداد قیمة س

  ).الفرع السادس(تاریخ السداد وذلك بمجرد طلبھم ذلك

  الفرع الأول
  )١("إعداد مشروع عقد الاندماج وبياناته

ن لھ الحق في الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال یجب على مجلس الإدارة أو م   

دا         ك تمھی دماج وذل ي الان ة ف شركات الداخل ن ال ل م ي ك دماج ف د الان شروع عق داد م إع

  :ویجب أن یتضمن مشروع العقد ما یأتى، لعرضھ على الجمعیة العامة غیر العادیة

ا   ) أ( اء علیھ تم بن ى ی شروط الت ھ وال دماج وأغراض ى الان  . دواع

  تاریخ الذى یتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجةال) ب(

ة  ) ج( اة القیم ع مراع ة م شركات المندمج صوم ال ول وخ ة أص دئى لقیم دیر المب التق

  .الفعلیة للأصول

كیفیة تحدید حقوق كل من المساھمین أو الشركاء فى الشركة الجدیدة، أو فى كل ) د(

  .ات الدامجةمن الشركة أو الشركات المندمجة والشرك

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٨٩/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٣

دئى      دیر المب ا التق اء علیھ م بن ى ت س الت ر بالأس د تقری شروع العق ق بم ب أن یرف ویج

صوم الم  ول والخ ساھمین    شللأص وق الم د حق باب تحدی ھ أس ضح من ا، ویت ار إلیھ

   .والشركاء بعد الاندماج على الوجھ الوارد بمشروع العقد

  الفرع الثاني
  لاندماجتقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في ا

د            دماج ق ي الان ة ف شركات الراغب صوم بال یتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخ

ة           ة للرقاب ة العام ى الھیئ ب إل قدرت في مشروع عقد الاندماج تقدیرا صحیحا، بتقدیم طل

  .)١("من ھذه اللائحة) ٢٧(، )٢٦(المالیة یتم طبقا للمادتین 

ة    والمادتین المشار إلیھما تخص التقدیر المبدئ    ة المقدم صص العینی ي لقیمة الح

ى       اء عل من المساھمین واللجنة المختصة من قبل الھیئة لتقدیر قیمة تلك الحصص، وبن

ذلك یتبع في شأن تقییم وأصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج ذات الإجراءات       

صص والإخطارءات ویراعى ذات المواعید المتبعة في تقدیر اللجنة المختصة بتقدیر الح

  .)٢("العینیة والسابق بیانھا

شركات       شركة أو ال ة وال شركة الدامج ن ال ل م صوم ك ول وخ دیر أص ب تق ویج

الفقرة        ا ورد ب ق م ن  ) ب(المندمجة ولیس فقط أصول وخصوم الشركات المندمجة وف م

ادة ادة     ) ٢٨٩(الم ص الم ن ن ل م ي ك حھ ف ذي أوض شرع ال صد الم ة، لأن ق ن اللائح م

                                                             
  . من اللائحة التفیذیة المذكورة٢٩٠/المادة )١(
   . ٢٥ : ٢٠راجع ما سبق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٤

دیر أصول     ) ٢٩٠(دةمن القانون والما  ) ١٣٠( من اللائحة السابق الإشارة إلیھما ھو تق

  .)١("وخصوم جمیع الشركات الراغبة في الاندماج ولیس فقط الشركات المندمجة

  الفرع الثالث
إحالة مشروع عقد الاندماج وتقدير اللجنة لأصول وخصوم الشركات المندمجة 

  )٢("لمراقب الحسابات لإعداد تقرير بشأنه
سب    یجب على مجل   شركاء بح س الإدارة أو المدیرین أو من لھ حق الإدارة من ال

ة      ى حال ة، ف ركة مندمج ل ش ى ك تص ف سابات المخ ب الح ى مراق ل إل وال، أن یحی الأح

مشروع عقد الاندماج وملحقاتھ والتقدیر الذى أجرتھ اللجنة المختصة لأصول  – وجوده

ساھمین أو    وخصوم الشركات المندمجة، وذلك قبل الموعد المقرر لاجت      ات الم اع جمعی م

  .الشركاء للنظر فى عقد الاندماج بستین یوماً على الأقل

ضمن    دماج ویت ھ الان تم ب ذى ی لوب ال ن الأس راً ع تص تقری ب المخ د المراق ویع

ب أن یوضع           – بصفة خاصة  شركة المندمجة، ویج ھ ال تقریره للمقابل الذى تحصل علی

  .مستندات اللازمة لأداء مھمتھتحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق وال

داً    سابات مع ب الح ر مراق ون تقری ب أن یك ركة  وویج ل ش ز ك اً بمرك   مودع

د    شروع عق ى م ر ف شركاء للنظ ة ال ة أو جماع ر العادی ة غی ة العام اع الجمعی ل اجتم قب

ل            ى الأق اً عل شر یوم ى       -الاندماج بخمسة ع صول عل ساھم أو شریك الح ل م  ویجوز لك

  .نسخة منھ

  

                                                             
  .١٨٩سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٩١/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٥

  لرابعالفرع ا
  شهر عقد الاندماج

ي     ا ف صوص علیھ شھر المن اري وال سجل التج ي ال د ف راءات القی اع إج تم اتب ی

ین  ، )١("١٩٨١ لسنة ١٥٩ وما بعدھا من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم   ٧٥/المادة فیتع

دیل        ل تع وا ك سب الأحوال أن یودع ا بح ائمین بإدارتھ شركة أو الق س إدارة ال ى مجل عل

د  ى العق رأ عل رة    یط داع لأول م ھ الإی م فی ذى ت ب ال ذات المكت ام ب ر  .  أو النظ ا یؤش كم

سبة       ام بالن د أو النظ بالتعدیلات فى السجل التجارى، ولا یحتج بأى تعدیل یطرأ على العق

، إلى الغیر الا من تاریخ إیداعھ بمكتب السجل التجارى المختص والتأشیر بھ فى السجل   

ن ا     صورة م ار الادارة ب ین اخط ا یتع رأ       كم دیل یط ل تع ارى وك سجل التج ى ال د ف لقی

  .)٢("علیھ

د           داع عق شركات المندمجة والدامجة إی إدارة ال وبناء علیھ یجب على القائمین ب

داع            ھ الای م فی ذي ت اري ال سجل التج ب ال شركة بمكت الاندماج بوصفھ تعدیلا على عقد ال

شركات ال      ى ال رأ عل ا یط اري بم سجل التج یر بال ب التأش رة، ویج ن  لأول م ة م مندمج

ة       شركة الدامجة وكاف انقضائھا وبالتالي محو قیدھا، كما یجب التأشیر بزیادة رأسمال ال

  .)٣("التعدیلات الأخرى

ت           ویجب إخطار الإدارة بصورة من التأشیر بالسجل التجاري بالتعدیلات التي تم

ركة     وین ش ة تك ي حال سجل ف ي ال د ف ة، وبالقی ة والمندمج شركات الدامج ود ال ى عق عل

  .دیدة ناشئة عن الاندماجج
                                                             

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٩٤/٣/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٤، ٧٥/٣/المادة )٢(
  .١٩٦، ١٩٥سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٦

ھر         اریخ ش ن ت بوعین م لال أس تص خ ارى المخ سجل التج ب ال وم مكت ا یق كم

الشركة بموافاة كل من الھیئة والإدارة العامة للشركات بصورة من عقد تأسیس الشركة 

  .)١("ونظامھا وشھادة بقید الشركة فى السجل مبیناً بھا تاریخ القید ورقمھ ومكانھ

ادة      وتتولى الإدارة ب  ي الم ا ف شار إلیھ الأوراق الم ا ب ن اللائحة   ٧٨/عد موافاتھ  م

د          شر عق ضمن الن شركة، ویت ة ال ى نفق شركات وعل صحیفة ال ات ب ائق والبیان شر الوث ن

اریخ       تص وت وزیر المخ رار ال ھ وق د تعدیل د بع ة الجدی شركة الدامج ام ال دماج ونظ الان

  .)٢("التأشیر بالسجل التجاري بإجراءات الاندماج

ام              وبالن ضائھا أحك شأن شھر انق ع ب ھ یتب شركات الأشخاص المندمجة فإن سبة ل

م     سنة    ٣٤قانون السجل التجاري رق دیل أدى        ١٩٧٦ ل ن تع ا م ا یطرأ علیھ یر بم  والتأش

ة        ا بالمجموعة التجاری صوص علیھ شھر المن إلى انقضائھا، كما یجب اتباع إجراءات ال

  .)٣("١٨٨٣ نوفمبر ١٣الصادرة في 

  الفرع الخامس
تراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار الاندماج وطلب تخارجهم من اع

  الشركة والإخطارات المتبعة بشأنه
یجوز للمساھمین الذین اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعیة أو لم یحضروا    

ب             ك بطل ة أسھمھم وذل ترداد قیم الاجتماع بعذر مقبول ، طلب التخارج من الشركة واس

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٧٨/ المادة)١(
  .ة من اللائحة التنفیذیة المذكور٧٩/ المادة)٢(
  .١٩٧، ١٩٦سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٧

ین اللائحة     كتابى یصل إلى    دماج وتب رار الان الشركة خلال ثلاثین یوما من تاریخ شھر ق

  .)١("التنفیذیة الأوضاع والإجراءات الأخرى لھذا الطلب وكیفیة البت فیھ

ى    دماج ف وا الان ذین عارض شركاء ال ساھمین أو ال وز للم ذلك، یج ا ل وتطبیق

ا             وا إثب دماج أن یطلب د الان ى عق ة عل دعى للموافق ضر   الجمعیة التى ت ت اعتراضھم بمح

نھم         اع الجلسة، كما یجوز لمن لم یحضر م ن       اجتم ھ م ول یمنع ذر مقب سبب ع ة ب  الجمعی

س إدارة         ار مجل ى إخط ادر إل ضور، أن یب ى الح ره ف ل غی صھ أو توكی ضور بشخ الح

ا   – الشركة أو مدیریھا بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول       بطبیعة ھذا العذر وم

ى ر  شیر إل ھ، وی ت قیام ن یثب ارج م ى التخ ھ ف س الإدارة أو   غبت ى مجل شركة، وعل ال

اً                 شر یوم سة ع لال خم م الوصول خ صحوب بعل المدیرین إخطاره بكتاب موصى علیھ م

شركة           ى وضعتھا ال د الت من تاریخ وصول كتابھ بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواع

ى           دماج، وف د الان دعى لنظر عق ین    وضمنتھا الدعوة إلى الجمعیة التى ت لاف ب ة الخ حال

ول     ذر المقب ام الع دى قی ى م ت ف ضاء للب ى الق ر إل شأن الأم احب ال ع ص رفین یرف  .الط

اً            ارج طلب ى التخ ون ف ساھمون الراغب شركاء أو الم دم ال ب أن یق وفى جمیع الأحوال یج

اریخ         – كتابیاً یصل إلى الشركة  ن ت اً م ین یوم لال ثلاث د خ سجل أو بالی سواء بالبرید الم

ن أسھم           قید القرار  ھ م ا یملكون ب م ح الطل ارى، ویوض  الوزارى بالاندماج بالسجل التج

  .)٢("الشركة أو حصصھا

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥/٢/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٩٥/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٨

ویلتزم مجلس الإدارة أو المدیرین بإخطار المساھمین أو الشركاء الذین اختاروا  

ة      لأسھمھم التخارج بالقیمة التى تقدرھا الشركة    ة الجاری اس القیم ى أس صھم عل  وحص

  .)١("بالتاریخ الذى توضع فیھ المبالغ تحت تصرفھملكافة أصولھا وتخطرھم 

ساھم وإذا لم یوافق     ة الأسھم أو             الم دیر قیم تم تق ة ی ذه القیم ى ھ شریك عل  أو ال

ول    ة أص ة لكاف ة الجاری ك القیم ى ذل ى ف ى أن یراع ضاء، عل ق الق صص بطری الح

  .)٢("الشركة

تخارج عنھا  ویجب أن تؤدى القیمة غیر المتنازع علیھا للأسھم أو الحصص الم

دماج      راءات الان ام إج ل تم ى أصحابھا قب حاب    )٣("إل ضات لأص ضاء بالتعوی م الق ، ویحك

ائر موجودات              ى س از عل ا امتی وم بھ الغ المحك ون للمب ضى، ویك ا مقت ان لھ الشأن أن ك

 .)٤("الشركة المندمجة

  الفرع السادس
  إخطار حملة السندات لاسترداد قيمة سنداتهم

صحوب        یجوز للشركة المندمجة أ    سجل م اب م نداتھا بكت ة س ى حمل ن تعرض عل

ول م الوص رد     – بعل ك بمج سداد، وذل اریخ ال ى ت دھم حت نداتھم وفوائ ة س ترداد قیم اس

ك   اریخ             – طلبھم ذل ن ت ة أشھر م لال ثلاث ترداد خ وا الاس سندات أن یطلب ة ال ى حمل وعل

  .)٥("إخطارھم بالاختیار المتاح لھم فى ھذا الشأن

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٩٦/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥/٣/المادة )٢(
  . من القانون المذكور١٣٥/٤/المادة )٣(
  . من القانون المذكور١٣٥/٥/المادة )٤(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٩٧/١/المادة )٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٩٩

ن      وتصبح الشركة التى ی   دھا م سندات وفوائ ذه ال ة ھ تم الاندماج فیھا مدینة بقیم

دماج    ام الان شركة المندمجة        – تاریخ تم ندات ال ة س د حمل م یب إذا ل ضھم    – ف م أو بع كلھ

ررة                  ات المق ضمانات والأولوی سابقة ، احتفظوا بال دة ال لال الم ترداد خ رغبتھم فى الاس

  .)١("ررة فى عقد الاندماجلھم فى مواجھة الشركة الدامجة وذلك فى الحدود المق

ة       د المنظم تنادا للقواع ة اس ة والدامج شركة المندمج ندات ال ة س وز لحمل ویج

 من ١٧٧/ من القانون والمادة٥٢/لحقوق حملة السندات ومن یمثلھم الواردة في المادة    

ة    دعاوى الخاص ع ال ونھم ورف ل دی ة بتعجی دماج والمطالب ى الان راض عل ة الاعت اللائح

دائنین         بمصالح الجماع  لاف ال ى خ ك صراحة عل ى ذل ة، وذلك بالرغم من عدم النص عل

  .)٢(" من اللائحة٢٩٨/العادیین للشركات المندمجة فقط والمنصوث علیھا في المادة

  المطلب الثالث
  الإخطار في حالة تقسيم الشركة

ن          ركة م ل ش ون لك ر، ویك ركتین أو أكث ى ش شركة إل سیم ال وز تق   یج

ن الت  ئة ع شركات الناش سجل   ال دھا بال رد قی ستقلة بمج ة م صیة اعتباری سیم شخ ق

  .)٣("التجاري

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة المذكور٢٩٧/٢/المادة )١(
  .٢١١، ٢١٠سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د )٢(
ادة)٣( م  ١٣٥/الم انون رق ن الق ررا م سنة ١٥٩ مك م  ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة العدد 
م     ١/ مكررا ٢٩٩/ـ المادة  انون رق سنة  ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للق ر    ١٩٨١ ل رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  فبرای ١١ تابع ف
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٤٠٠

ن      ا م رتبط بھ ا ی شطتھا وم ولھا أو أن ین أص صل ب شركة الف سیم ال صد بتق ویق

ون                ي، ویك ي أو رأس شكل أفق ر ب صلین أو أكث ي شركتین منف ة ف وق ملكی التزامات وحق

ذات            ة ل ھ مملوك ة عن شركات الناجم شركة   التقسیم أفقیا، متى كانت أسھم ال ساھمي ال  م

ن            صل جزء م ق ف ن طری م ع ى ت یا، مت ون رأس ة، ویك سب الملكی ذات ن سیم وب ل التق قب

سیم       ق  . )١("الأصول أو الأنشطة في شركة جدیدة تابعة ومملوكة للشركة محل التق ویطل

ة    صیة الاعتباری ذات الشخ ستمرة ب شركة الم ى ال مة"عل شركة القاس ركة  " ال ل ش وك

  .)٢("سمةالشركة المنق"منفصلة عنھا 

ات       ھ بیان ا ب صیلي مرفق ویتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسیم التف

سب     شركاء بح ة ال ة أو جماع ر العادی ة غی ة العام ى الجمعی رض عل ة للع معین

ل      )الفرع الأول (الأحوال شروعھ قب سیم وم ، ویجوز استطلاع رأي الھیئة في أسلوب التق

اني  (العرض على الجمعیة العامة غیر العادیة    رع الث صة      )الف یم الح أن تقی ي ش ع ف ، ویتب

سریان   )الفرع الثالث (العینیة الإجراءات والأوضاع والشروط المقررة قانونا      ، ویشترط ل

ي              ل الت ندات وصكوك التموی التقسیم الحصول على موافقة الدائنین وجماعة وحاملي س

صوص  أصدرتھا الشركة على التقسیم قبل السیر في إجراءات، وتسري الإجراء       ات المن

ادة    ى          ١٣٥/علیھا في الم وا عل م یوافق ذین ل شركاء ال ساھمین وال ى الم انون عل ن الق  م

ا             )الفرع الرابع (قرار التقسیم  دائنین وفق وق ال سندات وحق ة ال وق حمل ا لا یخل بحق ، بم

  ).الفرع الخامس( من اللائحة٢٩٧،٢٩٨/لأحكام المادتین

                                                             
  .  من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣، ٢/ مكررا ٢٩٩/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٥/ مكررا٢٩٩/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠١

  الفرع الأول
  )١("ومرفقاتهإعداد مشروع التقسيم التفصيلي 

ضمن     صیلي، و یت سیم التف شروع التق داد م شركة إع س إدارة ال ولى مجل یت

شركات       مة وال شركة القاس ص ال ي تخ صوم الت ول والخ ص الأص ى الأخ شروع عل الم

الناتجة عن التقسیم للعرض على الجمعیة العامة غیر العادیة أو جماعة الشركاء بحسب 

  :الأحوال، مرفقا بھ الآتي

  .قسیمأسباب التـ ١

ن             ـ  ٢ شركات الناتجة ع ة الإسمیة لأسھم ال صوم والقیم أسلوب تقسیم الأصول والخ

  .التقسیم

ن          ـ  ٣ ل م ص ك ي تخ صوم الت ول والخ ص الأص ى الأخ صیلي وعل شروع التف الم

  . الشركات الناتجة عن التقسیم، مرفقا بھ تقریر برأي مراقب الحسابات

ى      ـ القوائم المالیة الافتراضیة للشركة القاسمة  ٤ سیم عل ن التق شركات الناتجة ع  وال

أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكیة وإیرادات ومصروفات الأنشطة التي         

 .تم تقسیمھا لمدة عامین قبل التقسیم، مرفقا بھا تقریر برأي مراقب الحسابات

ن         ـ  ٥ مشروع عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة القاسمة والشركات الناتجة ع

  .شروع تعدیل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمةالتقسیم وم

                                                             
ر    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ١ مكررا ـ   ٢٩٩/المادة )١( رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤قائع المصریة العدد  الو٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  



 

 

 

 

 

 ١٤٠٢

ة        ٦ د بالبورص تمرار القی د أو اس ن القی سیم م ن التق ة ع شركات الناتج ف ال ـ موق

  .والإجراء الذي ستتخذه الشركة تجاه المساھمین المعترضین

د         ٧ ع القواع سیم م اق التق دى اتف ـ مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة توضح م

ة            القانونیة ال  ة الإجراءات القانونی اع كاف شركة بإتب زام ال دى الت ا، وم معمول بھ

  .الواجبة

شركات           ٧ شركة القاسمة وال دى ال سیم ل د التق ـ الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنین بع

  .المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعھا

ة    وائم المالی ون الق ب أن تك ع الأحوال یج ى جمی ذین  وف الي المتخ ز الم  أو المرك

شركة               سابات ال ي ح ب أو مراقب ن مراق ر م ھ تقری ا ب أساسا للتقییم بغرض التقسیم مرفق

وائم      اریخ الق ین ت لة ب دة الفاص د الم ات، وألا تزی ة تحفظ ن أی ا م وال خالی سب الأح بح

ة ع             ة بالموافق ر العادی ة غی ة العام رار الجمعی ین ق سیم وب ا للتق ن المالیة المتخذة أساس

  .سنة میلادیة

سب الأحوال        شركاء بح ة أو جماعة ال وتصدر موافقة الجمعیة العامة غیر العادی

شركة           ي لل ام الأساس على التقسیم بأغلبیة ثلاثة أرباع رأس المال، على ألا یتضمن النظ

مائھم        شركاء وأس ساھمین أو ال دد الم سیم ع رار التق ضمن ق ى أن یت ى، عل سبة أعل ن

ع  ونصیب كل منھم في الشر     كات الناتجة عن التقسیم وحقوق كل منھم والتزاماتھ وتوزی

  .الأصول والالتزامات بینھم



 

 

 

 

 

 ١٤٠٣

  الفرع الثاني
  استطلاع رأي الهيئة في أسلوب التقسيم ومشروعه

ة          ر العادی ة غی ة العام ى الجمعی رض عل ل الع شركة قب س إدارة ال ون لمجل یك

س      شروع التق سیم وم لوب التق أن أس ي ش ة ف تطلاع رأي الھیئ ى  اس صیلي وعل یم التف

وائم            سیم والق ن التق شركات الناتجة ع ن ال ل م الأخص الأصول والخصوم التي تخص ك

ات       ول والالتزام اس الأص ى أس سیم عل ن التق ة ع ركة ناتج ل ش یة لك ة الافتراض المالی

  .)١("وحقوق الملكیة وإیرادات ومصروفات الأنشطة

  الفرع الثالث
  الأوضاع المقررة تقييم الحصة العينية وفقا للاجراءات و

  من اللائحة) ٢٧(و ) ٢٦(طبقا للمادتين 
یتبع بشأن تقییم الحصة العینیة الإجراءات والأوضاع والشروط المقررة في ھذا         

  .)٢("القانون ولائحتھ التنفیذیة بالنسبة لتقییم الحصة العینیة

ة                اس القیم ى أس ات عل ن التزام ا م فیجب أن یكون تقسیم الأصول وما یتعلق بھ

ا           ال ددھا، كم ي تح ضوابط الت ا لل یم وفًق دفتریة ما لم توافق الھیئة على أسلوب أخر للتقی

رار         ا لق زة وفق اح محتج ات وأرب ال واحتیاطی ن رأس م ساھمین م وق الم سیم حق تم تق ی

                                                             
ر    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢ مكررا ـ   ٢٩٩/المادة )١( رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  

سنة  ١٥٩انون رقم   من الق  ٢/ مكررا ١٣٥/المادة )٢( م    ١٩٨١ ل انون رق سنة  ٤ مضافة بالق  ٢٠١٨ ل
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة العدد 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٤

ذلك           شركاء ب شركة أو جماعة ال سیم    . )١("الجمعیة العامة غیر العادیة لل ذ التق تم تنفی وی

ا           بإصدار أسھم الشركة القاسم    ك إم سیم وذل د التق شركة بع افي أصول ال ي ضوء ص ة ف

سمة         شركة المنق دة لل بتعدیل عدد الأسھم أو القیمة الاسمیة للسھم، وبإصدار أسھم جدی

صة     یم الح في ضوء ما یخصھا من صافي أصول الشركة وفى ھذه الحالة یتبع بشأن تقی

ادتین        ا للم ررة طبق ذه   ) ٢٧(و ) ٢٦(العینیة الإجراءات والأوضاع والشروط المق ن ھ م

  .)٢("اللائحة

ي                  سمة ف شركة المنق ي ال ة ف صة العینی یم الح أن تقی ي ش ع ف ك یتب وبناء على ذل

ى ذات            ارات ویراع شركة ذات الإجراءات والإخط افي أصول ال ن ص صھا م ضوء ما یخ

سابق           ة وال صص العینی دیر الح صة بتق ة المخت دیر اللجن شأن تق ة ب د المتبع المواعی

  .)٣("بیانھا

  ع الرابعالفر
اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار التقسيم وطلب تخارجهم من 

  الشركة والإخطارات المتبعة بشأنه
ادة      ي الم ا ف صوص علیھ راءات المن سري الإج ى   ١٣٥/ت انون عل ن الق  م

  .)٤("المساھمین والشركاء الذین لم یوافقوا على قرار التقسیم

                                                             
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور المضافة بالقرار المذكور٤/ مكررا٢٩٩/المادة )١(
  .ة بالقرار المذكور من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور المضاف٦/ مكررا٢٩٩/المادة )٢(
   . ٢٥ : ٢٠راجع ما سبق، ص )٣(
ررا    ١٣٥/المادة )٤( م       ٢"/ج" مك انون رق ن الق سنة  ١٥٩ م م    ١٩٨١ ل انون رق سنة  ٤ مضافة بالق  ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢ الجریدة الرسمیة ـ العدد ٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ١٤٠٥

ة أو  یجوز للمساھمین الذین اوبناءا علیھ    عترضوا على قرار التقسیم فى الجمعی

ن         شركة لم یحضروا الاجتماع بعذر مقبول ، طلب التخارج م ة أسھمھم    ال ترداد قیم  واس

سیم                     رار التق اریخ شھر ق ن ت ا م ین یوم لال ثلاث شركة خ ى ال صل إل وذلك بطلب كتابى ی

  .)١("لبت فیھوتبین اللائحة التنفیذیة الأوضاع والإجراءات الأخرى لھذا الطلب وكیفیة ا

ة     وتطبیقا لذلك، یجوز للمساھمین أو الشركاء الذین عارضوا التقسیم فى الجمعی

التى تدعى للموافقة على قرار التقسیم أن یطلبوا إثبات اعتراضھم بمحضر الجلسة، كما 

اع    نھم اجتم ضر م م یح ن ل وز لم ةیج ضور   الجمعی ن الح ھ م ول یمنع ذر مقب سبب ع  ب

ى ا  ره ف ل غی صھ أو توكی شركة أو  بشخ س إدارة ال ار مجل ى إخط ادر إل ضور، أن یب لح

ول  م الوص صحوب بعل ھ م ى علی اب موص دیریھا بكت ت   – م ا یثب ذر وم ذا الع ة ھ بطبیع

ن   ارج م دیرین       قیامھ، ویشیر إلى رغبتھ فى التخ س الإدارة أو الم ى مجل شركة، وعل ال

ن       اً م شر یوم سة ع لال خم اریخ  إخطاره بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول خ  ت

شركة وضمنتھا           ى وضعتھا ال د الت وصول كتابھ بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواع

ین الطرفین           لاف ب الدعوة إلى الجمعیة التى تدعى لنظر مشروع التقسیم، وفى حالة الخ

ول    ذر المقب ام الع دى قی ى م ت ف ضاء للب ى الق ر إل شأن الأم احب ال ع ص  .یرف

دم ال      ب أن یق اً      وفى جمیع الأحوال یج ارج طلب ى التخ ون ف ساھمون الراغب شركاء أو الم

اریخ         – كتابیاً یصل إلى الشركة  ن ت اً م ین یوم لال ثلاث د خ سجل أو بالی سواء بالبرید الم

شركة أو               ن أسھم ال ھ م ا یملكون ب م ح الطل ارى، ویوض سجل التج سیم بال رار التق قید ق

  .)٢("حصصھا

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥/٢/المادة )١(
  .ئحة التنفیذیة للقانون المذكور من اللا٢٩٥/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٦

مین أو الشركاء الذین اختاروا ویلتزم مجلس الإدارة أو المدیرین بإخطار المساھ 

ة          ة الجاری اس القیم ى أس صھم عل التخارج بالقیمة التى تقدرھا الشركة لأسھمھم وحص

  .)١(" وتخطرھم بالتاریخ الذى توضع فیھ المبالغ تحت تصرفھمأصولھالكافة 

ة الأسھم أو                   دیر قیم تم تق ة ی ذه القیم ى ھ شریك عل ساھم أو ال وإذا لم یوافق الم

ق  صص بطری ضاءاالح ول   لق ة أص ة لكاف ة الجاری ك القیم ى ذل ى ف ى أن یراع ، عل

  .)٢("الشركة

 ویجب أن تؤدى القیمة غیر المتنازع علیھا للأسھم أو الحصص المتخارج عنھا 

سیم  راءات التق ام إج ل تم حابھا قب ى أص حاب )٣("إل ضات لأص ضاء بالتعوی م الق ، ویحك

وم بھ         الغ المحك ون للمب ضى، ویك ا مقت ان لھ ائر موجودات     الشأن أن ك ى س از عل ا امتی

رار            ضمنھ ق ا ت ا لم الشركة المنقسمة في حدود ما آل إلیھا من الشركة محل التقسیم وفق

 .)٤("التقسیم

  الفرع الخامس
  إخطار حملة السندات لاسترداد قيمة سنداتهم

ا               سیم، وتحل محلھ شركة محل التق ا لل سیم خلف ن التق ئة ع تكون الشركات الناش

سیم        لھاما  حلولا قانونیاً فی   شركة محل التق ن ال ا م ا آل إلیھ دود م  وما علیھا وذلك في ح

دائنین       وق ال لال بحق سیم اي اخ ي التق ب عل سیم، ولا یترت رار التق ضمنھ ق ا ت ا لم وفق

سریان          شترط ل سیم، وی وحاملي سندات وصكوك التمویل التي أصدرتھا الشركة قبل التق
                                                             

  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٩٦/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٥/٣/المادة )٢(
  . من القانون المذكور١٣٥/٤/المادة )٣(
  . من القانون المذكور١٣٥/٥/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٧

ي     التقسیم الحصول علي موافقة الدائنین وجماعھ و       ل الت ندات وصكوك التموی حاملي س

ة         وق حمل ا لا یخل بحق أصدرتھا الشركة علي التقسیم قبل السیر في اجراءاتھ، وذلك بم

ي      ادتین رقم ام الم ا لأحك دائنین وفق وق ال سندات وحق ذه  ) ٢٩٨(و ) ٢٩٧(ال ن ھ م

  .)١("اللائحة

صحوب          سجل م اب م فیجوز للشركة المنقسمة أن تعرض على حملة سنداتھا بكت

ولب م الوص رد     – عل ك بمج سداد، وذل اریخ ال ى ت دھم حت نداتھم وفوائ ة س ترداد قیم اس

ك   اریخ             – طلبھم ذل ن ت ة اشھر م لال ثلاث ترداد خ وا الاس سندات أن یطلب ة ال ى حمل وعل

  .)٢("إخطارھم بالاختیار المتاح لھم فى ھذا الشأن

ار            ن ت دھا م سندات وفوائ ذه ال ة ھ ام  وتصبح الشركة المنقسمة مدینة بقیم یخ تم

سام سمة   الانق شركة المنق ندات ال ة س د حمل م یب إذا ل ى   – ف تھم ف ضھم رغب م أو بع كلھ

ى          م ف ررة لھ ات المق ضمانات والأولوی وا بال سابقة ، احتفظ دة ال لال الم ترداد خ الاس

  .)٣("مواجھة الشركة المنقسمة وذلك فى الحدود المقررة فى قرار التقسیم

سم   شركة المنق ندات ال ة س وز لحمل ة   ویج د المنظم تنادا للقواع مة اس ة والقاس

ادة             ي الم واردة ف ثلھم ال ن یم سندات وم ادة   ٥٢/لحقوق حملة ال انون والم ن الق  ١٧٧/ م

ادة ع   ٢٩٨/والم ونھم ورف ل دی ة بتعجی دماج والمطالب ى الان راض عل ة الاعت ن اللائح  م

  .الدعاوى الخاصة بمصالح الجماعة

                                                             
ر    ١٩٨١ لسنة ١٥٩  من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم٥ مكررا ـ   ٢٩٩/المادة )١( رار وزی  مضافة بق

ي  ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦الاستثمار والتعاون الدولي رقم     ر  ١١ تابع ف  فبرای
٢٠١٨.  

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢٩٧/١/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٩٧/٢/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٠٨



 

 

 

 

 

 ١٤٠٩

  المبحث الرابع
  ات ورقابة وتفتيش الجهات الإخطار بشأن مراقبي الحساب

  الإدارية على شركات المساهمة
  

شروط        یھم ال وافر ف ن تت ر مم سابات أو أكث ب ح ساھمة مراق شركة الم ون ل یك

ة                  ة العام ھ الجمعی ة تعین بة والمراجع ة المحاس ة مھن انون مزاول المنصوص علیھا في ق

ب الأول،           ة   وتقدر أتعابھ، واستثناء من ذلك یعین مؤسسو الشركة المراق ویجوز للجمعی

ي              سابات وف ب الح ر مراق ضائھا تغیی د أع العامة في جمیع الأحوال بناءا على اقتراح أح

ذلك        شركة ب ار ال راح إخط احب الاقت ى ص ین عل ة یتع ذه الحال ب الأول()١("ھ ، )المطل

ة              ات الأوراق المالی دى بورص ة بإح ا أوراق مالی د لھ وبالنسبة لشركات المساھمة المقی

اب   ركات الاكتت نادیق      وش ة وص ال الأوراق المالی ي مج ة ف شركات العامل ام وال الع

زي                 از المرك انون الجھ ام ق اة أحك أمین وبمراع البنوك وشركات الت شأة ب الاستثمار المن

ن              ر م سابات أو أكث ب ح للمحاسبات تلتزم كل ھذه الشركات المشار إلیھا بأت تعین مراق

ة    ة العام رض بالھیئ ذا الغ د لھ سجل المع دین بال ة   المقی ام بمراجع ة للقی ة المالی  للرقاب

ان     ة ببی ار الھیئ ة بإخط سجلات الھیئ دون ب سابات المقی و الح زم مراقب ساباتھا، ویلت ح

ساباتھا    ة ح ولى مراجع ي یت شركات الت ن ال نوي ع اني ()٢("س ب الث ب )المطل ، ولمراق

ل شركة                ى ك شركة وسجلاتھا، وعل اتر ال ع دف ى جمی لاع عل الحسابات في كل وقت الاط

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ن رقم  من القانو٤، ١٠٣/١/المادة )١(
م         ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٦٠/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لق  ١٩٩٢ ل

م    دولي رق سنة  ٤٠مضافة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون ال دد      ٢٠١٨ ل ائع المصریة ـ الع  ـ الوق
  .١٢/٣/٢٠١٨في ) أ( تابع ٥٩



 

 

 

 

 

 ١٤١٠

أوراقا مالیة لھا في اكتتاب عام أن تخطر الھیئة العامة للرقابة المالیة بالمیزانیة طرحت  

وبالقوائم المالیة وتقریري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنھا قبل شھر من التاریخ  

ة  ة العام اد الجمعی دد لانعق ث()١("المح ب الثال وافي  )المطل س الإدارة أن ی ى مجل ، وعل

ن الإ   صورة م ب ب دعوین     المراق ساھمین الم ى الم لھا إل ي یرس ات الت ارات والبیان خط

ة   ة العام ضور الجمعی ع ()٢("لح ب الراب ر    )المطل أن یخط سابات ب ب الح زم مراق ، ویلت

مجلس الإدارة أو الشریك أو الشركاء المدیرین أو مجلس المراقبة ـ حسب الأحوال ـ بما 

وتھم      ة ودع ال مراقب ن أعم ة م سنة المالی اء ال ھ أثن ضح ل ة  یت ة العام ضور الجمعی لح

س الإدارة امس()٣("ومجل ب الخ ة   )المطل ة المالی ة للرقاب ة العام ن الھیئ ل م وم ك ، وتق

ة        والإدارة العامة للشركات بتعیین مندوب عنھ لحضور الجمعیات العامة للشركات العادی

سات           ي جل ة ف ات قانونی ود مخالف ة وج ي حال شركة ف ار ال ة وإخط ر العادی وغی

ائزین         )مطلب السادس ال()٤("الاجتماع شركاء الح صة ولل ة المخت ة الإداری ، ویكون للجھ

وك،       %) ٢٠(على ى البن سبة إل ل بالن ال   %) ١٠(من رأس المال على الأق ن رأس الم م

شركة           ى ال یش عل وا التفت ساھمة أن یطلب ن شركات الم ا م على الأقل بالنسبة إلى غیرھ

  ).عالمطلب الساب()٥("وتخطر الشركة بطلب الإذن بالتفتیش

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٠٥/المادة )١(

ادة   م    ١٥٦/ـ الم انون رق ن الق ررا م سنة  ١٥٩ مك م   ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل
  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة ـ العدد 

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم ٦/ـ المادة
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٠٦/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ئحة التنفیذیة للقانون رقم  من اللا٢٦٨/المادة )٣(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٦/المادة )٤(

  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣٠٠/ـ المادة
   ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨/المواد )٥(

= 



 

 

 

 

 

 ١٤١١

  المطلب الأول
  تعيين مراقب الحسابات وإخطار الشركة في حالة تغييره

شروط        یھم ال وافر ف ن تت ر مم سابات أو أكث ب ح ساھمة مراق شركة الم ون ل یك

ة            ة العام ھ الجمعی ة تعین بة والمراجع ة المحاس ة مھن انون مزاول ى ق المنصوص علیھا ف

ك   وتقدر أتعابھ، وفى حالة تعدد المراقبین یكونون مسئول  ن ذل ین بالتضامن، واستثناء م

اد     . یعین مؤسسو الشركة المراقب الأول   ین انعق ھ لح شركة الأول مھمت ویتولى مراقب ال

ھ           اریخ تعیین ن ت ھ م أول جمعیة عامة، ویباشر المراقب الذى تعینھ الجمعیة العامة مھمت

ولا .  ندب لھاإلى تاریخ انعقاد الجمعیة التالیة وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التى     

صى،          د أق یجوز تفویض مجلس الإدارة فى تعیین المراقب أو تحدید أتعابھ دون تحدید ح

س الإدارة       ى مجل ین عل سابات، تع فإذا لم یكن للشركة فى أى وقت لأى سبب مراقب للح

اع           ى أول اجتم ة ف ة العام ى الجمعی ك عل اتخاذ إجراءات تعیین المراقب فورا ویعرض ذل

  . )١("لھا

ر  - للجمعیة العامة فى جمیع الأحوال      ویجوز  بناء على اقتراح أحد أعضائھا تغیی

ھ      مراقب الحسابات وفى ھذه الحالة یتعین على صاحب الاقتراح أن یخطر الشركة برغبت

ل ،                 ى الأق ام عل شرة أی ة بع ة العام اد الجمعی ل انعق ك قب وما یستند إلیھ من أسباب ، وذل

ورا ب      ب ف ار المراق شركة إخط ى ال اقش   وعل ب أن ین بابھ وللمراق راح وأس نص الاقت

ى          ام عل ة أی ة بثلاث ة العام اد الجمعی الاقتراح فى مذكرة كتابیة تصل إلى الشركة قبل انعق

                                                   
=  

  .ة للقانون المذكورمن اللائحة التنفیذی. ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣/ ـ المواد
  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٣، ٢، ١٠٣/١/المادة )١(

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٦٤/ـ المادة



 

 

 

 

 

 ١٤١٢

ة،   ة العام ى الجمعی ب عل ذكرة المراق لاوة م س الإدارة ت یس مجل ولى رئ ل، ویت الأق

ام           بابھ أم راح وأس ى الاقت ة   وللمراقب فى جمیع الحالات أن یقوم بالرد عل ة العام  الجمعی

ره    . قبل اتخاذ قرارھا   تبدال غی ب أو اس ویكون باطلا كل قرار یتخذ فى شأن تعیین المراق

  . )١("بھ على خلاف أحكام ھذه المادة

  المطلب الثاني
تعيين مراقبي الحسابات للشركات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال 

  والتزامهم بإخطار الهيئة لتجنب تعارض المصالح
ولى الھیئة إعداد سجل لقید مراقبى الحسابات المسموح لھم بمراجعة حسابات تت

دى    ة بإح ا أوراق مالی صریة وشركات      الشركات المقید لھ ة الم ات الأوراق المالی بورص

شأة       تثمار المن  الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة وصنادیق الاس

  .)٢("بالبنوك وشركات التأمین

شركات        وب ة ال زم كاف بات، تلت زي للمحاس از المرك انون الجھ ام ق اة أحك مراع

م  ادة رق ا بالم شار إلیھ ن   ) ٣٦٠(الم ر م سابات أو أكث ب ح ین مراق أن تع ة ب ن اللائح م

وز          ساباتھا، ولا یج ة ح ام بمراجع ة للقی رض بالھیئ ذا الغ د لھ سجل المع دین بال المقی

شركات    لمراقبي الحسابات من غیر المقیدین بسجلات الھ    سابات ال ة ح یئة القیام بمراجع

  .)٣("المشار إلیھا بالمادة السابقة

                                                             
  . من القانون المذكور٥، ١٠٣/٤/المادة )١(
م          ٣٦٠/المادة )٢( ال رق وق رأس الم انون س سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لق را  ١٩٩٢ ل ر  مضافة بق

  . المشار إلیھ٢٠١٨ لسنة ٤٠وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
م          ٣٦١/المادة )٣( ال رق وق رأس الم انون س سنة  ٩٥ من اللائحة التنفیذیة لق رار   ١٩٩٢ ل  مضافة بق

  . المشار إلیھ٢٠١٨ لسنة ٤٠وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 



 

 

 

 

 

 ١٤١٣

نوى          و ان س ة ببی ار الھیئ یلتزم مراقبو الحسابات المقیدون بسجلات الھیئة بإخط

ادة           ا بالم شار إلیھ شركات الم ن ال ساباتھا م ة ح ولى مراجع ي یت شركات الت ضمن ال ( یت

م     ) ٣٦٠ ي ل شركات الت ذا ال ة، وك ذه اللائح ن ھ باب   م ساباتھا، وأس ة ح ستكمل مراجع ی

  .ذلك

شركات       ن ال ساباتھا م كما یجب أن یضمن البیان الشركات التي یتولى مراجعة ح

شاط             ان الن ا ك سابقة أیً الفقرة ال ا ب شار إلیھ شركات الم القابضة أو التابعة أو الشقیقة لل

  .)١("التي تمارسھ

  المطلب الثالث
  الية وتقريري مجلس الادارة اخطار الهيئة بالميزانية وبالقوائم الم

  ومراقب الحسابات وفحص الهيئة لها
م      انون رق سنة  ١٥٩تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام الق ة   ١٩٨١ ل سلیم الھیئ  بت

ات،             ة ونموذج بیان ة العام ن الجمعی ا م د اعتمادھ ة بع ا المالی ن قوائمھ نویا صورة م س

داد    وتنظم اللائحة التنفیذیة لھذا القانون وسائل تسلیم الق  د إع ة وقواع وائم المالیة للھیئ

  .)٢("النموذج المشار إلیھ وما یتضمنھ من بیانات

ى     دم عل أن تق ام ب اب ع ى إكتت ا ف ة لھ ا مالی ت أوراق ركة طرح ل ش زم ك ا تلت كم

عن نشاطھا ونتائج أعمالھا على أن تتضمن  مسئولیتھا إلى الھیئة تقاریر نصف سنویة

ن  صح ع ى تف ات الت اریر البیان ذه التق ا ھ صحیح لھ الى ال ز الم  . المرك

                                                             
وق       ٣٦٢/المادة )١( انون س م    من اللائحة التنفیذیة لق ال رق سنة  ٩٥ رأس الم رار   ١٩٩٢ ل  مضافة بق

  .٢٠١٨ لسنة ٤٠وزیر الاستثمار والتعاون الدولي رقم 
ادة )٢( م ١٥٦/الم انون رق ن الق ررا م سنة ١٥٩ مك م ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة ـ العدد 



 

 

 

 

 

 ١٤١٤

د             بیة ولقواع اییر المحاس ا للمع شركة طبق ة لل وائم المالی ن الق ا م وتعد المیزانیة وغیرھ

  .المراجعة التى تحددھا أو تحیل الیھا اللائحة التنفیذیة

ب     س الإدارة ومراق رى مجل ة وتقری القوائم المالی ة وب ة بالمیزانی ر الھیئ وتخط
  .التاریخ المحدد لانعقاد الجمعیة العامةالحسابات عنھا قبل شھر من 

ة    ف جھ سابقة أو تكلی رات ال ى الفق ا ف شار إلیھ ائق الم ص الوث ة فح وللھیئ
ة   ى        متخصصة بھذا الفحص، وتخطر الھیئ ادة النظر ف ب إع ا، وتطل شركة بملاحظاتھ ال

التزمت بنفقات نشر  ھذه الوثائق بما یتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك
الفقرة     ا ین ب ھ المب ى الوج شر عل تم الن ا، وی ى طلبتھ دیلات الت ا والتع ة لملاحظاتھ لھیئ

  .التالیة

ا،     ة لھ ضاحات المتمم ة، والإی وائم المالی ص للق شر ملخ شركة ن ى ال ب عل ویج
س              ضعھا مجل ي ی ضوابط الت د وال ا للقواع شر طبق ائل الن وتقریر مراقب الحسابات بوس

  .إدارة الھیئة

ر    ل ش ى ك ب عل ا یج ي     كم شاطھا أو ف ى ن ؤثر عل ة ت ا جوھری ھ ظروف كة تواج
ضوابط     د وال مركزھا المالي أن تخطر و تفصح عن ذلك فورا بوسائل النشر طبقا للقواع

  .)١("التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة

ات       ن بیان ھ م وعلى الشركة ومراقبى حساباتھا موافاة الھیئة وإخطارھا بما تطلب
ات   حة البیان ن ص ق م ائق للتحق ة  ووث اریر الدوری اب والتق شرات الاكتت واردة بن ال

  .)٢("والبیانات والقوائم المالیة للشركة

                                                             
ادة )١( وق رأس الم   ٦/الم انون س ن ق م  م سنة ٩٥ال رق ان ١٩٩٢ ل ادة ٦ و ٥ الفقرت ن الم ) ٦( م

م   انون رق ستبدلتان بالق سنة ١٧م دد       ٢٠١٨ ل میة ـ الع دة الرس رر ١٠ الجری ـ( مك ي ) ھ ف
١٢/٣/٢٠١٨.  

  . من القانون المذكور٧/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤١٥

  المطلب الرابع
  موافاة مراقب الحسابات بصورة من الإخطارات والبيانات 

  التي يرسلها مجلس الإدارة إلى المساهمين
س   ى مجل ى    الإدارةعل ات الت ارات والبیان ن الإخط صورة م ب ب وافى المراق  أن ی

اد  "سلھا إلى المساھمین المدعوین لحضور الجمعیة العامة،  یر وذلك لمراقبة صحة انعق

  .)١("الجمعیة العامة

ال         ى أعم ھ ف تركوا مع ذین اش بین ال ن المحاس ھ م ن ینیب ب أو م ى المراق وعل

دعوة   العامةالمراجعة أن یحضر الجمعیة    ى ال  ویتـأكد من صحة الإجراءات التى أتبعت ف

شركة              للاجتماع، وعلیھ أن   ب لل ھ كمراق ق بعمل ا یتعل ل م ى ك ھ ف اع برأی  یدلى فى الاجتم

ى      ا إل ي إعادتھ ظ أو ف ر تحف تحفظ أو بغی ة ب ى المیزانی ة عل ى الموافق اص ف ھ خ وبوج

  .مجلس الإدارة

شتملا   ر م ون التقری ب أن یك ة، ویج ة العام ى الجمعی ره عل ب تقری و المراق ویتل

  : حة التنفیذیة فضلا عن البیانات الآتیة القانون واللائعلیھاعلى البیانات التى نص 

رى ضرورتھا       ): أ( ى ی ضاحات الت ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإی

  .لأداء مأموریتھ على وجھ مرض

ة   ) ب ( ى حال ا وف ھ انتظامھ ت ل سابات ثب سك ح شركة تم ھ أن ال ن رأی ان م ا إذا ك م

ا إذا        ا، م ن زیارتھ صات      وجود فروع للشركة لم یتمكن م ى ملخ ع عل د اطل ان ق ك

سك                  ت تم ا إذا كان صناعیة م شركات ال سبة لل روع وبالن ذه الف وافیة عن نشاط ھ

  .حسابات تكالیف ثبت لھ انتظامھا
                                                             

  .٤١٦نادیة محمد معوض، مرجع سبق ذكره، ص/د. أ)١(



 

 

 

 

 

 ١٤١٦

  .ما إذا كانت القوائم المالیة موضوع التقریر متفقة مع الحسابات والملخصات) ج ( 

ى    ) د  (  ضاحات الت ذه    ما إذا كان من رأیھ فى ضوء المعلومات والإی ھ أن ھ دمت إلی  ق

الحسابات تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباتھ فیھا وما     

ام               ى خت شركة ف ى لل الى الحقیق ز الم ن المرك ر بوضوح ع إذا كانت المیزانیة تعب

صحیح             ى الوجھ ال ر عل سائر یعب اح والخ ساب الأرب ان ح السنة المالیة وما إذا ك

  .ن السنة المالیة المنتھیةعن أرباح الشركة أو خسائرھا ع

دیلات       ) ھـ  (  ن تع د م ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعیة مع بیان ما ج

  .فى طریقة الجرد التى أتبعت فى السنة السابقة إن كان ھناك تعدیل

انون    ) و  (  ى الق ما إذا كانت البیانات الواردة فى تقریر مجلس الإدارة المشار إلیھا ف

  .لتنفیذیة متفقة مع ما ھو وارد بدفاتر الشركةواللائحة ا

ام      ) ز( ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالیة مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحك

ا إذا             ان م ع بی الى م ا الم ى مركزھ القانون على وجھ یؤثر فى نشاط الشركة أو ف

ة   داد المیزانی د إع ة عن ات قائم ذه المخالف ت ھ دود ا . كان ى ح ك ف ات وذل لمعلوم

  .والإیضاحات التى توافرت لدیھ وفقا لأحكام ھذه المادة

ویسأل المراقب عن صحة البیانات الواردة فى تقریره بوصفھ وكیلا عن مجموع  

ب وأن          ر المراق اقش تقری ة أن ین ة العام د الجمعی اء عق ساھم أثن ل م ساھمین ولك الم

  .)١("یستوضحھ عما ورد فیھ

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٠٦/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٤١٧

  المطلب الخامس
لحسابات مجلس الإدارة بما يتضح له أثناء السنة المالية إخطار مراقب ا

  ودعوته لحضور الجمعية العامة وجلسات مجلس الإدارة
شركاء     شریك أو ال س الإدارة أو ال ر مجل سابات أن یخط ب الح ى مراق ب عل یج

الفرع (بما یتضح لھ أثناء السنة المالیة – حسب الأحوال – المدیرین أو مجلس المراقبة  
د           ی، و )الأول ى ذات المواعی شركة ف ة لل ات العام ضور الجمعی سابات لح ب الح دعى مراق

  ، )الفرع الثاني(التى یدعى بھا المساھمون

  الفرع الأول
  الإخطارات التي يلتزم بها مراقب الحسابات

شركاء     شریك أو ال س الإدارة أو ال ر مجل سابات أن یخط ب الح ى مراق ب عل یج
ا        – حوالحسب الأ – المدیرین أو مجلس المراقبة   ة مم سنة المالی اء ال ھ أثن ضح ل بما یت

  :یأتى

ا أو    ـ ١ شركة والتزاماتھ ودات ال ق لموج ستندات وتحقی وص للم ن فح ھ م ام ب ا ق م
  .اختبارات للنظام المحاسبى للشركة أو غیره

ا      ـ  ٢ بیان أوجھ التعدیل فى القوائم المالیة أو قائمة الجرد التى یرى المراقب الأخذ بھ
 .دعوه إلى اقتراح ھذا التعدیلوالأسباب التى ت

  .أوجھ المخالفة أو عدم الصحة التى اكتشفھا المراقب فى نظم الشركة أو إدارتھاـ ٣



 

 

 

 

 

 ١٤١٨

ة          ـ  ٤ ى میزانی بق عل النتائج التى تترتب على الملاحظات أو التعدیلات المبینة فیما س
ى السنة المالیة موضوع المراقبة وحساباتھا، مع مقارنة ذلك بمیزانیة السنة الت       

  .)١("تسبقھا وحساباتھا

  الفرع الثاني
 كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة وجلسات مجلس الإدارة

يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة فى ذات المواعيد التى 
  )٢("يدعى بها المساهمون، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

دھا     ویدعى مراقب الحسابا   ت لحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة التى یعق

رى             سة أخ ة جل شركة، أو أی سابات ال ا ح ى تنظر فیھ یة بالأسھم الت دیر شركة التوص م

ن    صاصاتھ م ى اخت دخل ف ا ی ھ فیم تطلاع رأی ضورھا لاس ى ح ھ إل س دعوت رر المجل یق

 .أمور

تم بھ      ى ی د الت اع والمواعی ذات الأوض سابات ب ب الح وة مراق تم دع وة وت ا دع

  .)٣("أعضاء مجلس الإدارة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٢٦٨/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٦٩/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٧٠/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤١٩

  المطلب السادس
تعيين مندوبين عن الجهات الإدارية المختصة بالجمعيات العامة للشركات 

  وإخطارها بالمخالفات القانونية بالجلسات
ذا             ى ھ ا ف صوص علیھ ام المن تتولى الجھة الإداریة المختصة مراقبة تنفیذ الأحك

  . القانون ولائحتھ التنفیذیة

ن     ویكون   ا م ذه الجھة وغیرھ للموظفین الفنیین من الدرجة الثالثة على الأقل بھ
وزیر            ن ال رار م ارھم ق صدر باختی ذین ی ة وال ة التنفیذی ددھا اللائح ى تح ات الت الجھ
ى            ات الجرائم الت ى إثب ضائى ف ضبط الق ال ال فة رج المختص بالاتفاق مع وزیر العدل ص

  .التنفیذیةتقع بالمخالفة لأحكام ھذا القانون ولائحتھ 

ر             ى مق ستندات ف دفاتر والم سجلات وال ى ال لاع عل ق الاط ك ح بیل ذل ولھم فى س
م    دموا لھ ا أن یق ن إدارتھ سئولین ع شركات والم دیرى ال ى م ا ، وعل شركة أو غیرھ ال

  .البیانات والمستخرجات وصور المستندات التى یطلبونھا لھذا الغرض

دم م         رھم    وللجھة الإداریة المختصة بحث أیة شكوى تق ن غی ساھمین أو م ن الم
  . )١("من أصحاب المصلحة فیما یتعلق بتنفیذ أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة

ق            سابقة ح ادة ال ى الم یھم ف شار إل صة الم ویكون لموظفى الجھة الإداریة المخت
حضور الجمعیات العامة للشركات بناء على إذن خاص من رئیس ھذه الجھة، ولا یكون    

داء  لھم حق إبداء ال   رأى أو التصویت، وتقتصر مھمتھم على تسجیل وقائع الاجتماع وإب
  .ملاحظاتھم كتابة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٥/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٠

ة          ة الإداری دوب الجھ ضور من راءات ح اع وإج ة أوض ة التنفیذی دد اللائح وتح
شأنھا         ع ب ا یتب ذلك   )١("وطرق أداء الملاحظات، وم ا ل ة      )٢("، وتطبیق ن الھیئ ل م وم ك تق

ة والإدارة الع    ھ        العامة للرقابة المالی انون ولائحت ام الق ذ أحك شركات بمباشرة تنفی ة لل ام
  .التنفیذیة

ذه           ح بھ ى النحو الموض صاصھا عل دود اخت ویكون لھما فى ھذا الشأن كل فى ح
ق      اللائحة بحث أیة شكوى من المساھمین أو من غیرھم من أصحاب المصلحة فیما یتعل

   .بتنفیذ أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة

ل منھ     ون لك ا یك شركات         كم ة لل ات العام ضور الجمعی ھ لح دوب ل ین من ق تعی ا ح

اً         سابھما مع ل لح ین العم دى الجھت دوب إح ولى من  . العادیة وغیر العادیة، ویجوز أن یت

دوب              ون لمن ة ویك ة العام ضر الجمعی ذى یح دوب ال ین المن ن الجھت ل م یس ك دب رئ وین

ة ب       ة الموضوعات المتعلق ة متابع اح    الھیئة العامة للرقابة المالی ساب الأرب ة وح المیزانی

ك       ساھمین ، وذل ة الم ل حمای ذى یكف و ال ى النح آت عل ات والمكاف سائر والتوزیع والخ

ام   اب الع نداتھا للاكتت ھمھا أو س رح أس ى تط شركات الت سبة لل  .بالن

شركات  ة لل دوب الإدارة العام ون لمن ة  – ویك صفة خاص صاب  -ب حة الن ن ص د م  التأك

  .جراءاتالقانونى للاجتماع وسلامة الإ

ا،   ام لھم سة أو الاحتك ى الجل ا ف دوبین الإدلاء برأیھم ن المن وز لأى م ولا یج

شركة              ة تخطر ال ات قانونی اك مخالف ت ھن ة وإذا كان ل جھ ا لك وعلیھما إبداء ملاحظاتھم

اد             اریخ انعق ن ت ر م ى الأكث ام عل شرة أی لال ع بذلك وأسانید ھذه الملاحظات وذلك فى خ

 . الجمعیة

                                                             
  . من القانون المذكور١٥٦/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  من ٣٠٠/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢١

دم           ویكون للشركة إذ   ة ع ى حال ات وف ذه الملاحظ ا رأت وجھاً آخر أن ترد على ھ
م      ھ ث صل فی اقناع الجھة الإداریة بالرد، تعرض وجھتى الخلاف على الجھة القانونیة للف

  .یتعین اتخاذ الإجراء القانونى وفقاً لما یسفر عنھ الرأى

ا  وقد لاحظ بعض الفقھ أن ھذا النص لم یوضح المدة القانونیة التي یتعین خلا       لھ
م         على الشركة القیام بالرد على ملاحظات الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا ل
ة         د وجھ ي تؤی انید الت تقتنع الشركة بوجھة نظر الجھة الإداریة أو رأت عدم صحة الأس
ن       ان م ددة، وك ة مح دة زمنی د بم رد دون التقی ي ال ق ف شركة الح ل لل ا یجع ا مم نظرھ

تثمار،         الأفضل النص صراحة عل    ة للاس ة العام ددة للھیئ ى مدة محددة أسوة بالمدة المح
ا              ي یعرض علیھ ة الت ة القانونی صود بالجھ كما لاحظ أن ھذا النص أیضا لم یوضح المق
یما وأن       ا س شركة علیھ وجھتي النظر في شأن ملاحظات الھیئة العامة للاستثمار ورد ال

ونیة المجھلة سلطة إصدار الرأي من اللائحة أعطت لھذه الجھة القان) ٣٠٠(نص المادة
  .)١("القانوني الملزم للطرفین

ة أو  ٣٠٠/وأعتقد أن الجھة القانونیة المقصودة في المادة   من اللائحة ھي اللجن
ة     رارات الإداری ن الق ات م ر التظلم تص لنظ وزیر المخ ن ال رار م شأ بق ي تن ان الت اللج

دة    الصادرة من الھیئة تطبیقا لأحكام ھذا القانون ولائح     شركة مقی ا أن ال تھ التنفیذیة، كم
ا          ة قرارھ صدر اللجن بالرد خلال مدة خمسة عشر یوما من تاریخ علمھ بقرار الھیئة، وت
ذا       ي ھ ا ف خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم عرض وجھتي الخلاف علیھا، ویكون قرارھ

ضاء ل          ى   الشأن نھائیا وملزما للھیئة، أما الشركة فلھا الحق في اللجوء إلى الق ن عل لطع
  .)٢("قرار اللجنة

                                                             
  .١١٢٣، ١١٢٢سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/ د)١(
ادة)٢( م ١٦٠/ الم انون رق ن الق ررا م سنة ١٥٩ مك م ١٩٨١ ل انون رق ضافة بالق سنة ٤ م  ٢٠١٨ ل

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الجریدة الرسمیة ـ العدد 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٢

  المطلب السابع
  الإخطار في حالة التفتيش على الشركات وبعض إجراءاته

وزیر                ى ال ب إل دموا طل م أن یق ذین یجوز لھ حدد القانون الجھات والأشخاص ال

شركة      ى ال یش عل ھ التفت وا فی تص یطلب رع الأول (المخ ب   )الف ون الطل ب أن یك ، ویج

ھا توافر الأسباب الجدیة التي تبرر ھذا الإجراء ویرفق بھ  متضمنا الأدلة التي یستفاد من    

ستندات     اني   (عددا من الأوراق والم رع الث ي سجل         )الف التفتیش ف ات الإذن ب د طلب ، وتقی

ة أن            یش وللجن ب التفت تلام طل د اس ھ یفی ى مقدم رد إل ب ی ن الطل سخة م ى ن ویؤشر عل

ن    ، وتخطر ا  )الفرع الثالث (تطلب استكمال البیانات والأوراق    ل م دم ك لشركة بالطلب ویق

ستنداتھ       شركة م یش وال ع   (طالبي التفت رع الراب البین       )الف وال الط د سماع أق ة بع ، وللجن

س        ضاء مجل وأعضاء مجلس الإدارة والمراقبین الحسابیین أن تأمر بالتفتیش وعلى أع

ائق            دفاتر والوث ع ال ى جمی التفتیش عل الإدارة ومراقبي الحسابات أن یطلعوا من یكلف ب

امس  (تعلقة بالشركة لتأدیة مھمتھم على أكمل وجھ     ال رع الخ ف    )الف ى المكل ین عل ، ویتع

بالتفتیش أن یودع تقریرا مفصلا عن مھمتھ بأمانة اللجنة لاتخاذ ما یلزم تجاه صحة أو         

ي        س الإدارة أو مراقب ضاء مجل ى أع یش إل البي التفت سبھ ط ا ن حة م دم ص ع

  ).الفرع السادس(الحسابات

  الفرع الأول
  هات والأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب التفتيشالج

ى       ال   % ٢٠یكون للجھة الإداریة المختصة وللشركاء الحائزین عل ن رأس الم م

من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غیرھا من % ١٠على الأقل بالنسبة إلى البنوك ،     

ضاء م    ى أع سب إل ا ین شركة فیم ى ال یش عل وا التفت ساھمة أن یطلب ركات الم س ش جل



 

 

 

 

 

 ١٤٢٣

ا         ى یقررھ اتھم الت ى أداء واجب سیمة ف ات ج ن مخالف سابات م ى الح الإدارة، أو مراقب

  . )١("القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما یرجح وجود ھذه المخالفات

ب     ي الطل ر ف ة للنظ ھ لجن رار من شكل بق تص وت وزیر المخ ى ال ب إل دم الطل ویق

  .)٢("لمحاسباتیشترك في عضویتھا مراقب من الجھاز المركزي ل

  الفرع الثاني
  اشتمال طلب التفتيش على الأدلة المبررة له مع إرفاق عدد 

  من الأوراق والمستندات بالطلب
ن      البین م دى الط یجب أن یكون الطلب مشتملا على الأدلة التى یستفاد منھا أن ل

دم م   ب المق ع الطل ودع م ب أن ی راء ، ویج ذا الإج اذ ھ رر اتخ ا یب ة م باب الجدی ن الأس

  .)٣("الشركاء الأسھم التى یملكونھا ، وأن تظل مودعة إلى أن یتم الفصل فیھ

  :ویجب أن یرفق بطلب التفتیش الأوراق والمستندات الآتیة

ارحاً          ـ  ١ دمیھا ش ن مق ا م ل منھ ى ك ع عل صور موق مذكرة من أصل وعدد كاف من ال

ى        ة الت باب والأدل ا   الغرض الذى من أجلھ یطلب الإذن بالتفتیش والأس ى علیھ  بن

   .الطلب

ل     ـ ٢ ھم یمث ن الأس دد م ب لع دمى الطل داع مق دة بإی وك المعتم د البن ن أح ھادة م ش

و         یش وھ وك و    % ٢٠النصاب القانونى بطلب التفت سبة للبن سبة  % ١٠بالن بالن

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم  من القانون١٥٨/١/المادة )١(
ادة )٢( م  ١٥٨/٢/الم انون رق ن الق سنة ١٥٩ م م  ١٩٨١ ل انون رق ستبدلة بالق سنة ٣ م  ـ    ١٩٩٨ ل

  .١٨/١/١٩٩٨ مكرر في ٣الجریدة الرسمیة ـ العدد 
  . من القانون المذكور١٥٨/٣/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٤

ى                   ذه الأسھم إل ى ھ صرف ف دم الت سب الأحوال، وع شركات ح ن ال ا م إلى غیرھ

  .لمختصةحین الفصل فى الطلب وبإخطار من الجھة ا

ضر      ـ ٣ ن مح ورة م دم ص صریة فتق ساھمة م ركة م ب ش دمى الطل ین مق ان ب إذا ك

ب الإذن   ى طل ة عل راراً بالموافق در ق ذى أص س الإدارة ال اع مجل اجتم

   .)١("بالتفتیش

  الفرع الثالث
  قيد طلبات الإذن بالتفتيش وإيصال استلام الطلب 

  واستكمال البيانات المطلوبة
ة لل       الإدارة العام شركات        یعد ب ى ال التفتیش عل ات الإذن ب د طلب شركات سجل لقی

ب         دیم الطل اریخ تق سجل ت ى ال ین ف بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التى تقدم فیھا ویع

ھم         ا الأس ودع فیھ ة الم ال والجھ ن رأس الم ھ م ا یملكون سبة م ساھمین ون دد الم وع

  .)٢("القرار بإیجازوالغرض من التفتیش وتاریخ صدور قرار اللجنة فیھ ومنطوق ھذا 

ب الإذن         تلام طل د اس ا یفی ھ بم ى مقدم رد إل ب ی ن الطل سخة م ى ن ر عل ویؤش

  .بالتفتیش ورقم القید وتاریخھ واستلام المستندات

ث            ھ لبح رى لزوم ا ت ویكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمى الطلب استكمال م

ین أن        ى     الطلب خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ القید ویتع تیفاء ف ذا الاس ون ھ یك

  .)٣("حدود البیانات التى یتطلبھا القانون أو ھذه اللائحة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣٠٥/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣٠٣/المادة )٢(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٣٠٦/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٥

  الفرع الرابع
  إخطار الشركة بالطلب وتقديم طالبي التفتيش والشركة مستنداته

ذكرة            ھ الم اً ب شركة مرفق ى ال التفتیش إل ب الإذن ب ترسل أمانة اللجنة صورة طل

ت    م) ٣٠٥(الشارحة المشار إلیھا فى المادة  ن وق ام م ن ھذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أی

تسلمھ إیاھا، وترد الشركة كتابة فى میعاد لا یجاوز ثمانیة أیام من وقت إبلاغھا بھ على 

   .ما ورد بالطلب من ملاحظات

ل     وتبلغ صورة من الطلب إلى رئیس الجنة لیحدد میعاد لنظر الطلب ویخطر بھ ك
  .)١("من الطرفین

ا      یقدم كل من طالبى    و ین فیھ ستنداتھ داخل حافظة یب الإذن بالتفتیش والشركة م
ق    ورة طب ة ص ع الحافظ ون م ى أن یك ة، عل ام متتالی ضمونھ بأرق ستند وم ل م اریخ ك ت
ى             صورة إل رد ال ب وت ف الطل ستندات بمل ن م ھ م ا بداخل الأصل منھا، ویحفظ الأصل وم

 .مقدمھا بعد التأشیر علیھا بما یفید استلام أصلھا

وز اس   یس         ولا یج ن رئ إذن م ة إلا ب رار اللجن دور ق ل ص ستندات قب ترداد الم
  .)٢("اللجنة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣٠٧/المادة )١(
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣٠٨/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٦

  الفرع الخامس
  إصدار أمر بالتفتيش وتمكين المكلفين به من الإطلاع 

  على كل الوثائق والمستندات
سابیین              راقبین الح س الإدارة والم ضاء مجل للجنة بعد سماع أقوال الطالبین وأع

 على أعمال الشركة ودفاترھا وأن تندب لھذا الغرض  فى جلسة سریة أن تأمر بالتفتیش  
ساب       یش بإیداعھ لح البوا التفت خبیرا أو أكثر على أن تعین المبلغ الذى یلزم الشركاء ط
ة            ة العام اد الجمعی ل انعق ذا الإجراء قب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو إلى اتخاذ ھ

  .ولا یجرى التفتیش إلا بعد أن یتم إیداع ھذا المبلغ 

دى    ك جلات ل ة أوراق أو س ى أی لاع عل التفتیش الاط شمل الإذن ب وز أن ی ا یج م
  . )١("شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتیش

وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفیھا ومراقبى الحسابات أن یطلعوا من 

و          ى یقوم شركة الت ة بال ائق والأوراق المتعلق دفاتر والوث ن یكلف بالتفتیش على جمیع ال

ات    ضاحات والمعلوم م الإی دموا لھ ا ویق صول علیھ ق الح م ح ون لھ ا أو یك ى حفظھ عل

  .اللازمة

انون            ذا الق ى ھ التفتیش ف ف ب ھ المكل ا یطلب ة م ن إجاب ع ع ن یمتن ب م ویعاق

ادة     ستجوب أى     ) . ١٦٣( بالعقوبات المنصوص علیھا فى الم التفتیش أن ی ف ب وللمكل

  . )٢("یمینشخص لھ صلة بشئون الشركة بعد أداء ال

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٥، ١٥٨/٤/المادة )١(
  ..١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩/المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٧

  الفرع السادس
  )١("نشر التقرير بنتائج التفتيش

ة         ھ بأمان ن مھمت صلا ع را مف ودع تقری التفتیش أن ی ف ب ن یكل ل م ى ك ب عل یج

غ                  داع المبل ن إی ر م ى الأكث لال شھرا عل رار أو خ ى الق ین ف ذى یع اللجنة خلال الأجل ال

  ).١٥٨(من المادة ) ٤(المنصوص علیھ فى البند 

ة أن ما نسبھ طالبو التفتیش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى وإذا تبین للجن

ھ              شر نتیجت ضھ أو بن ھ أو بع ر كل شر التقری أمر بن ا أن ت از لھ الحسابات غیر صحیح، ج

ن              سئولیتھم ع لال بم ھ دون إخ یش بنفقات البى التفت بإحدى الصحف الیومیة وأن یلزم ط

  .التعویض إن كان لھ مقتضى

حة   ة ص ت اللجن س الإدارة أو    وإذا تبین ضاء مجل ى أع سوبة إل ات المن  المخالف

رأس             ور، وی ى الف ة عل ة العام دعوة الجمعی ة، وب دابیر العاجل المراقبین أمرت باتخاذ الت

ة                ذه الجھ د موظفى ھ صة، أو أح ة المخت ة الإداری یس الجھ اجتماعھا فى ھذه الحالة رئ

  .تختاره اللجنة

ا أن    بنفقات ال- فى ھذه الحالة -وتتحمل الشركة   ون لھ تفتیش ومصروفاتھ، ویك

ى          افة إل صروفات بالإض ات والم ذه النفق ة ھ ة بقیم ى المخالف سبب ف ى المت ع عل ترج

  .التعویضات

                                                             
  . من القانون المذكور١٦٠/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٢٨

سئولیة                ع دعوى الم س الإدارة ورف ضاء مجل وللجمعیة العامة أن تقرر عزل أع

ال           صف رأس الم ائزون لن شركاء الح ھ ال ق علی ى واف علیھم، ویكون قرارھا صحیحا مت

  . ن یستبعد منھ نصیب من ینظر فى أمر عزلھ من أعضاء ھذا المجلسبعد أ

سئولیة                 ع دعوى الم سابات، ورف ى الح ر مراقب رر تغیی ة أن تق ون للجمعی كما یك

  .علیھم

ضاء       ل انق س الإدارة قب ضاء مجل ن أع زولین م اب المع ادة انتخ وز إع  ولا یج

  . خمس سنوات من تاریخ صدور القرار الخاص بعزلھم

  



 

 

 

 

 

 ١٤٢٩

  لثالثالفصل ا
  الإخطار في مرحلة تصفية الشركة

  
تعتبر في حالة تصفیة كل شركة بعد حلھا أو انتھاء مدتھا أو انقضائھا لأي سبب 

م              انون رق ام الق ا لأحك صفیة طبق تم الت سیم، وت سنة  ١٥٩غیر الاندماج أو التق  ١٩٨١ ل

ذكو )١("ونظام الشركة أو عقدھا    م   ، وفي حالة خلو المواد الواردة بالقانون الم ن حك ر ع

دني      انون الم واردة بالق ام ال ن   (معین طبقت الأحك واد م ا لا   ) ٥٣٧ ـ   ٥٣٢الم ا أنھ طالم

  .)٢("١٩٨١ لسنة ١٥٩تتعارض وطبیعة الشركات الخاضعة للقانون رقم 

شركة           وق ال د حق أنھا تحدی ن ش ي م ال الت ویقصد بتصفیة الشركة مجموع الأعم

ذلك  ا، وك ة بھ ر للمطالب ل الغی شركاء وقب ل ال ذه  قب ن ھ تج ع ر، وإذا ن ل الغی ا قب  دیونھ

ا           العملیات بقاء موجودات بالشركة فإن مھمة المصفي، تحدید ھذه الموجودات وتحویلھ

  .)٣("إلى مبالغ نقدیة تمھیدا لقسمتھا بین الشركاء

إن      ة، ف صرفات القانونی بعض الت ام ب ستلزم القی صفیة ت ات الت ت عملی ا كان ولم

صفیة،   الشركة تحتفظ خلال مدة التصفیة   ال الت  بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لأعم

ارة               صفیة عب لال الت شركة خ صفیة  (على أن یضاف إلى اسم ال ت الت ات   ) تح ى ھیئ وتبق

                                                             
م    ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم  ١٣٧/المادة )١( انون رق ستبدلة بالق سنة  ٤ م دة  ٢٠١٨ ل  الجری

  .٢٠١٨ ینایر ١٦في ) ط( مكرر ٢الرسمیة ـ العدد 
  .٢٤٠سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د.  أ)٢(
  .٢٤٣سمیحة القلیوبي، مرجع سبق ذكره، ص/د.  أ)٣(

ى،         /د. ـ أ  ة الأول زء الأول، الطبع اري، الج انون التج رز، الق د مح د محم د  ١٩٨٧ ـ   ١٩٨٦أحم ، بن
  .٤٤٧، ص  ١٠٣



 

 

 

 

 

 ١٤٣٠

ي    دخل ف ي لا ت ال الت ى الأعم لطاتھا عل صر س صفیة، وتقت دة الت لال م ة خ شركة قائم ال

  .)١("اختصاص المصفین

ش        دأ بحل ال ة تب ضائھا لأي    إذًا التصفیة لھا مدة زمنی ا أو انق اء أجلھ ركة أو انتھ

ار دور      ون للإخط ا یك اریة خلالھ ة وس ل قائم سیم وتظ دماج أو التق ر الان بب غی س

ا ث الأول(فیھ ضا دور    )المبح ار أی ون للإخط صفیة، یك ال الت ن أعم اء م ى الانتھ ، وحت

  ).المبحث الثاني(فیھا

  

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٨/المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٤٣١

  المبحث الأول
  هاالإخطار في مرحلة بداية التصفية وأثناء سير

  
باب          ن أس بب م وافر أي س ا أو بت صفیة بحلھ ساھمة دور الت ركة الم دخل ش ت

انقضاء الشركات عدا الاندماج والتقسیم، وفي حالة بلوغ خسائر الشركة في سنة مالیة         

شركة            دة لل نویة معتم ة س وائم مالی واحدة أو أكثر نصف حقوق المساھمین وفقا لآخر ق

تج  )١("نظر في حل الشركة أو استمرارھاتختص الجمعیة العامة غیر العادیة بال    ، ولا یح

سجل             ي ال ھ ف یر ب اریخ التأش ن ت ر إلا م ة الغی ي مواجھ صفیة ف رار الت ذا بق بھ

أدیتھم      )المطلب الأول()٢("التجاري اء ت نھم ـ أثن د تعیی ، وعلى المصفي أو المصفین ـ بع

ال   انون وبالأعم صوص الق زم بن صفیة أن یلت ال الت رة أعم ي مباش امھم ف ة لمھ  الخاص

اء    بغرض الانتھاء من أعمال التصفیة، وینصب عملھ على تحصیل حقوق الشركة والوف

  ).المطلب الثاني(بدیونھا وتسویة التزاماتھا وانھاء كافة أعمالھا

  المطلب الأول
  الإخطارات في بداية مرحلة التصفية

دد          ر وتح صفیا أو أكث ة ـ م ر العادی ة أو غی ابھم،  تعین الجمعیة العامة ـ العادی أتع

رھم        شركاء أو غی ساھمین أو ال ین الم ن ب صفین م ین الم ون تعی دد  )٣("ویك ، وإذا تع

                                                             
ر الاستثمار    مستبد١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم     ٢٢٧/المادة )١( لة بقرار وزی

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦والتعاون الدولي رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٠/٢/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٣٩/١/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٢

شترط           المصفون فلا تكون تصرفاتھم صحیحة، إلا إذا تمت بموافقتھم الإجماعیة، ما لم ی

ي               اریخ شھره ف ن ت ر إلا م خلاف ذلك في وثیقة تعیینھم، ولا یحتج بھذا الشرط قبل الغی

  .)١("السجل التجاري

ة         وائم مالی ا لآخر ق وإذا بلغت خسائر الشركة نصف قیمة حقوق المساھمین وفق

ي              ة للنظر ف ر العادی سنویة للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة غی

دد  )٢("حل الشركة أو استمرارھا  ، وإذا قررت الجمعیة الحل یتم تعیین اسم المصفي وتح

  .معیةأتعابھ وطریقة التصفیة في قرار الج

وفي حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانھا تبین المحكمة طریقة التصفیة كما    

شركاء أو شھر إفلاسھم         اة ال صفي بوف تعین المصفي وتحدد أتعابھ، ولا ینتھي عمل الم

  .)٣("أو إعسارھم أو بالحجز علیھم ولو كان معینا من قبلھم

صف           ة الت شأن طریق شركاء ب اق ال صادر   ویشھر اسم المصفي واتف م ال یة أو الحك

صفي              ین الم ر بتعی ل الغی تج قب شركات، ولا یح بذلك في السجل التجاري وفي صحیفة ال

اري  سجل التج ي ال شھر ف اریخ ال ن ت صفیة إلا م ة الت ذا )٤("ولا بطریق اع ھ دم اتب ، وع

ة           ضت محكم ك ق ي ذل الإجراء یجعل قرار تصفیة الشركة لا أثر لھ في مواجھة الغیر، وف

تئناف         " النقض بأن    ل الاس ة بتعجی ساھمة المنحل س إدارة شركة الم یس مجل إعلان رئ

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٦/المادة )١(
  . المشار إلیھ٢٠١٨ لسنة ٤ من القانون المذكور، مستبدلة بالقانون رقم ٦٩/المادة )٢(
  . من القانون المذكور٣، ١٣٩/٢/المادة )٣(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٠/ المادة)٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٣

رار             ة ق دم حجی قبل شھر القرار الصادر من الجمعیة العامة غیر العادیة بحلھا صحیح لع

  .)١("الحل والتصفیة في مواجھة الغیر قبل اتمام اجراءات الشھر

شھر   راءات ال ة إج صفي بمتابع وم الم ش)٢("ویق ضمن الن ب أن یت ع ، ویج ر جمی

المعلومات المتعلقة بالمصفي، فیجب أن یتضمن النشر اسم المصفي ولقبھ ومكان سكنھ 

رر        شركة المق ة بال ات المتعلق ع المعلوم ذلك جمی شر ك ضمن الن حة، ویت صورة واض ب

سي      ا الرئی وان مقرھ ا وعن ة رأس مالھ كلھا وقیم مھا وش ان اس ث بی ن حی صفیتھا م ت

ھ المر   وان توجی ذلك عن ا، وك بب حلھ ود   وس لان وعق ان اع ارات ، ومك لات والاخط اس

اذ        صفي باتخ زم الم ا، فیلت ان مقرھ ة وبی احبة العلاق ة ص م المحكم صفیة، واس الت

  :الاجراءات اللازمة للإخطار والإبلاغ عن بدء مرحلة التصفیة للشركة فیلتزم

اق        ١ د نط ـ بتقدیم محضر الاجتماع الصادر فیھ قرار التصفیة وتعیین المصفي وتحدی

  .ھ ومدتھا لاعتماده من الناحیة الإجرائیةمھمت

ات         ٢ ن إدارة الجمعی اب م ب خط صفیة وبموج ـ بالتأشیر في السجل التجاري ببدء الت

  .في الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ضرائب     ارك وال صلحتي الجم ي م ار ممثل شركات بإخط ة لل زم الإدارة العام وتلت

  .)٣("الشركة تحت التصفیةوالتأمینات الاجتماعیة بالھیئة بأن 

                                                             
  .١٦/٥/١٩٨٣ ق جلسة ٣٥ لسنة ٢٩٣طعن نقض رقم  )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٠/١/المادة )٢(
  .٣١٠، ص١٩٩٢ على شخانبھ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، عبد/د )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٤

شركات أو            صفیة ال ام حل وت ویجب على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منھا أحك

اریخ          ن ت لال شھر م بطلانھا وتعیین المصفین أو عزلھم أن یرسل صورة من كل حكم خ

  .)١("صدوره إلى مكتب الـسجل التجـارى المختص للتأشیر بمقتضاه فى السجل

  المطلب الثاني
   أثناء مباشرة أعمال التصفيةالإخطارات

ى             دف إل ات تھ ھ بعض الواجب ام عمل یقع على عاتق المصفي أثناء ممارستھ مھ

لاع          أنھا اط ن ش دائنین، وم ة ال صفیتھا وحمای رر ت شركة المق ي ال شركاء ف ة ال حمای

ات               ن إجراءات وعملی شركة واعلامھم ع صفیة ال یر ت ات س ى مجری أصحاب العلاقة عل

لمصفى فور تعیینھ وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المدیرین بجرد    ، فیقوم ا  )٢("التصفیة

ة         ذلك ومیزانی صلة ب ة مف رر قائم ات، وتح ن التزام ا م ا علیھ وال وم ن أم شركة م ا لل م

ویقدم مجلس الإدارة أو المدیرون . یوقعھا المصفى والمدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة

ر    . ھا ووثائقھا حساباتھم للمصفى ویسلمونھ أموال الشركة ودفاتر      صفى دفت سك الم ویم

دفاتر             انون ال ام ق دفتر أحك ذا ال سك ھ ى م ع ف صفیة ویتب ة بالت ال المتعلق د الأعم لقی

  . )٣("التجاریة

یر               ن س شركاء ع ار ال إعلام وإخط ة ب صفة دوری وم ب صفي أن یق ویجب على الم

شركة للا            ة لل ة العام رأي، ودعوة الجمعی داء ال ن إب اد  عملیات التصفیة، وتمكینھم م نعق

                                                             
  .١٩٧٦ لسنة ٣٤ من قانون السجل التجاري رقم ١٠/ بند٧/المادة )١(
  .٣١٣عبد على شخانبھ، مرجع سبق ذكره، ص/د )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٢/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٥

بلھم           ن ق ا م ال طلبھ ي ح ، )١("بصورة دوریة، واطلاع الشركاء على مستندات الشركة ف

ا        سابا مؤقت شركاء ح ة أو جماعة ال حیث یقدم المصفى كل ستة أشھر إلى الجمعیة العام

صفیة   ال الت ن أعم رة        )٢("ع لال فت اع خ ة للاجتم ة العام د الجمعی ب عق ھ أن یطل ، ول

وة ا  صاریف دع ون م صفیة وتك ة   الت ى نفق وال عل ع الأح ي جمی اد ف ة للانعق لجمعی

دعوة     )٣("الشركة وم ب ھ أن یق ، وإذا رغب المصفي في بیع موجودات الشركة جملة فعلی

  .)٤("الجمعیة العامة أو جماعة الشركاء بحسب الأحوال لأخذ الموافقة على ذلك

ة      ة العام اع الجمعی دعوة لاجتم ار ال ات إخط وال بیان ذه الأح ل ھ ي ك ي ف ویراع

  .  من اللائحة٢٠٣، ٢٠٢/ونشر الإخطار بالدعوة على النحو المبین في المادتین

ذى لا     المساھمونوعلیھ أن یخطر   در ال ات بالق ات أو البیان  أو الشركاء بالمعلوم

 .)٥("یلحق الضرر بصالح الشركة، ولا یترتب علیھا تأخیر أعمال التصفیة

ة عل        زم للمحافظ ا یل ع م وم بجمی صفي أن یق ى الم شركة   وعل وال ال ى أم

ى          )٦("وحقوقھا أنھا المحافظة عل ن ش ، فلھ الحق بالقیام بكافة الأعمال التحفظیة التي م

لأوراق              سبة ل ول بالن دم القب اء أو ع دم الوف ستو ع ل بروت ام بعم أموال الشركة، فلھ القی

ة       صم الأوراق التجاری صفي، خ ستطیع الم ث ی ھ، حی دینین ب ل الم ار ك ة وإخط التجاری

                                                             
ار   /د.  أ)١( انون التج رح الق ك، ش الح ب د ص سابعة،  محم ة ال زء الأول، الطبع ، ٤٦٠، ١٩٤٩ي، الج

  .٣٣١بند
  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٣بند/رابعا/٢١٧/المادة )٢(
  .من اللائحة التنفیذیة المذكورة) و( بند ٢١٥/المادة )٣(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٤٤/٢/المادة )٤(
  . من القانون المذكور١٥١/المادة )٥(
  . من القانون المذكور١٤٣/١/لمادةا )٦(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٦

ا ت ورا     وتظھیرھ ا ف بض قیمتھ ة لق اقلا للملكی را  ن ادم   )١("ظھی ع التق ھ أن یقط ، وعلی

  . )٢("بالنسبة لدیون الشركة التي یھددھا السقوط

ة           ك لا یجوز مطالب ع ذل ر، وم دى الغی وق ل وعلیھ أن یستوفي ما للشركة من حق

اة       شرط مراع صفیة وب ال الت ك أعم ضت ذل صھم، إلا إذا اقت ن حص اقي م شركاء بالب ال

شركة               المساو ساب ال وك لح د البن ي أح ضھا ف ي قب الغ الت صفي المب اة بینھم، ویودع الم

  .)٣("تحت التصفیة خلال أربع وعشرین ساعة من وقت القبض

فالمصفي ھو صاحب الصلاحیة للمطالبة بتحصیل الدیون المستحقة للشركة لدى 

اذ جمی   ر اتخ ن الغی شركة م ون ال صیل دی صفي بتح صاص الم ي اخت دخل ف ر، وی ع الغی

تیفائھا      دینین لاس ى الم ذ عل ذلك التنفی دیون، وك ذه ال سبة لھ ة بالن راءات التحفظی الاج

  .لصالح الشركة وما یستلزمھ ذلك كلھ من إعلانات وإخطارات لھؤلاء المدینین

زامھم     ضائیة لإل دعاوي الق ة ال ق بإقام ھ الح دفع فل ن ال اعھم ع ة امتن ي حال وف

صلح    بالدفع أو التنفیذ علیھم، حیث أن المصف      ول ال ضاء وقب ي لھ تمثیل الشركة أمام الق

  .)٤("والتحكیم

ھ   ى وج صفیة وعل ضیھا الت ى تقت ال الق ع الأعم وم بجمی ھ أن یق صفى ل فالم

المزاد        ارا ب ولا أو عق شركة منق ال ال الخصوص ؛ وفاء ما على الشركة من دیون، بیع م

صفى عل             ین الم ة تعی ى وثیق نص ف م ی ا ل ع   العلنى أو بأیة طریقة أخرى، م ى إجراء البی

                                                             
  .٤٦٢، ص١٩٤٩محمد صالح بك، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة السابعة، /د )١(
  .٤٥٤أحمد محمد محرز، مرجع سبق ذكره، ص/ـ د )٢(
  . من القانون المذكور٣، ١٤٣/٢/المادة )٣(
  .من القانون المذكور) ٣( بند رقم ١٤٥/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٧

ام     )١("بطریقة معینة  ة لإتم ت لازم ، ومع ذلك لا یجوز لھ أن یبدأ أعمالا جدیدة إلا إذا كان

ال  ابقةأعم ى  س سئولا ف ان م صفیة ك ضیھا الت دة لا تقت ال جدی صفى بأعم ام الم ، وإذا ق

ضامن          سئولین بالت انوا م ، ولا )٢("جمیع أموالھ عن ھذه الأعمال، وإذا تعدد المصفون ك

تصرفاتھم صحیحة، إلا إذا تمت بموافقتھم الإجماعیة، ما لم یشترط خلاف ذلك فى تكون 

سجل             ى ال ھره ف اریخ ش ن ت ر إلا م ل الغی شرط قب ذا ال تج بھ نھم، ولا یح ة تعیی وثیق

      . )٣("التجارى

ال       بكلوتلتزم الشركة    ضیھ أعم ا تقت ان مم  تصرف یجریھ المصفى باسمھا إذا ك

ود ا  اوز القی و ج صفیة ول ع    الت صفى توقی تعمل الم صفى أو اس لطة الم ى س واردة عل ل

  .)٤("الشركة لحسابھ الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفى سیئ النیة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩من القانون رقم ) ٢(، )١( بند ١٤٥/المادة )١(
  . من القانون المذكور١٤٤/١/المادة )٢(
  . من القانون المذكور١٤٦/المادة )٣(
  . من القانون المذكور١٤٧/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٨



 

 

 

 

 

 ١٤٣٩

  المبحث الثاني
  الإخطار في مرحلة الانتهاء من التصفية

  
إذا             ھ ف ة تعیین یجب على المصفي إنھاء التصفیة في المدة المحددة لذلك في وثیق

دة        لم تحدد ھذه المدة   ین الم ة لتعی ى المحكم ر إل ع الأم ساھم أن یرف جاز لكل شریك أو م

  .)١("التي یجب أن تنتھي فیھا التصفیة

شركاء       ة ال ة أو جماع ة العادی ة العام وة الجمعی ب دع صفي أن یطل وز للم ویج

ي       للنظر في مد المدة المقررة للتصفیة بعد الاطلاع على تقریر منھ یذكر فیھ الأسباب الت

ن     )٢("مام التصفیة في المدة المعینة لھا    حالت دون إت   ة م صفیة معین دة الت ، وإذا كانت م

  .)٣("المحكمة فلا یجوز مدھا إلا بإذن منھا

صفي         وحتى یكون انتھاء المصفي من أعمال التصفیة منتجا لآثاره لا بد من أن یقدم الم

سا      شركة الم ة ل ة العادی ة العام ى الجمعی صفیة إل ال الت ن أعم ا ع سابا ختامی   ھمة ح

ا    ن قبلھ ھ م صدیق علی ب الأول (للت اري    )المطل سجل التج ي ال صفیة ف اء الت شر انتھ ، ون

اریخ      ن ت صفیة إلا م اء الت ر بانتھ ى الغی تج عل شركات ولا یح حیفة ال ي ص وف

  ).المطلب الثاني(الشھر

  

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٠/١/المادة )١(
  . من القانون المذكور١٥٠/٢/المادة )٢(

  . من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور٢ا بند رابع/٢١٧/ـ المادة
  . من القانون المذكور١٥٠/٢/المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٠

  المطلب الأول
  الإخطار في دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق 

  لتصفيةعلى الحساب الختامي لأعمال ا
ي           ة للنظر ف ة العادی ة العام اع للجمعی د اجتم للمصفي أو للمصفین أن یطلبوا عق

ار     ات الإخط ك بیان ي ذل ي ف صفیة، ویراع ال الت امي لأعم ساب الخت ى الح صدیق عل الت

واد   ا للم شره وفق م    ٢٠٣، ٢٠٢/ون انون رق ة للق ة التنفیذی ن اللائح  ١٥٩ م

سنة صدی )١("١٩٨١ل صفیة بالت ال الت ي أعم امي، وتنتھ ساب الخت ى الح ، )٢("ق عل

اع،           ي الاجتم ة ف ررة للأسھم الممثل ویصدر القرار بالأغلبیة المطلقة لعدد الأصوات المق

  .)٣("مالم یشترط النظام نسبة أعلى من ذلك

ون     ب أن تك ستندات، ویج دة بالم صیلي ومؤی شكل تف سابات ب دیم الح ب تق ویج

دیر الأع         شركاء بتق صفي      بالوضوح والإفاضة بحیث یسمح لل ا الم ام بھ ي ق ال الت ، )٤("م

سابات        ذه الح ون ھ ى تك صفي، حت سابات الم ى ح لاع عل شركاء الاط ع ال ق لجمی ویح

ى               ا عل شر یوم سة ع ة بخم ة العادی ة العام اد الجمعی ل انعق اف قب شكل ك دیھم ب معلومة ل

روش        شرة ق ى ع د عل غ لا یزی الأقل، ویجوز لھم الحصول على صورة منھا بعد أداء مبل

  .)٥("عن كل صفحة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٤رابعا بند/٢١٧/المادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٢/المادة )٢(
تبدلة بقرار وزیر الاستثمار والتعاون الدولي  من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور مس٢٢٥/المادة )٣(

  .٢٠١٨ فبرایر ١١ تابع في ٣٤ الوقائع المصریة العدد ٢٠١٨ لسنة ١٦رقم 
  .٤٧٠محمد صالح بك، مرجع سبق ذكره، ص/ د)٤(
  . من اللائحة التنفیذیة المذكورة٢٢٢: ٢١٧/راجع المواد )٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٤١

ة            ة العام وتعتبر أعمال التصفیة منتھیة بعد تقدیم الحسابات الختامیة إلى الجمعی

ى             شركة إل وال ال ل أم ة لتحوی ال اللازم اء الأعم ھ انتھ العادیة للشركة، حیث یفترض مع

  .)١("نقود، ووفاء ما على الشركة من دیون

ل               صفي ولك از للم سابات ج ذه الح احب  وإذا رفضت الجمعیة التصدیق على ھ ص

ن                 ة م ة المقدم سابات الختامی ي الح صة للنظر ف ة المخت ى المحكم ر إل ع الأم مصلحة رف

  .)٢("المصفي وإنھاء أعمال التصفیة

  المطلب الثاني
  الإخطارات بشأن شهر انتهاء التصفية ومحو قيد 

  الشركة من السجل التجاري
ة لل          ة العادی ة العام صدیق الجمعی صفیة بت ال الت اء أعم ان انتھ شركة أو سواء ك

ي       شھره ف ك ب انوني، وذل الطریق الق شره ب ب ن ھ یج صة فإن ة المخت ن المحكم م م بحك

، وإیداع الحسابات الختامیة ودفاتر )الفرع الأول(السجل التجاري وفي صحیفة الشركات

 الشركة ووثائقھا في مكتب السجل التجاري الذي یقع في دائرتھ المركز الرئیس للشركة 

اري        ، وأخیرا )الفرع الثاني ( سجل التج ن ال شركة م د ال صفي شطب قی ب الم رع  ( یطل الف

  ).الثالث

                                                             
  .٤٧٠محمد صالح بك، مرجع سبق ذكره، ص/ د)١(
  .٤٩٥ على شخانبھ، مرجع سبق ذكره، صعبد/د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٢

  الفرع الأول
  الإعلان بوسائل النشر المقررة قانونا

شركة أو         ة لل بعد التصدیق على الحساب الختامي للتصفیة من قبل الجمعیة العام

سجل              ي ال صفیة ف اء الت شھر انتھ وم ب صفي أن یق ى الم من قبل المحكمة یكون لزاما عل

اریخ               ال ن ت صفیة إلا م اء الت ر بانتھ ى الغی تج عل شركات، ولا یح ي صحیفة ال تجاري وف

ى     )١("شھره في السجل التجاري    ، على أساس أن ھذا الشھر یمكن الغیر من الاطلاع عل

  .)٢("وضع الشركة ومعرفة مصیرھا الذي آلت إلیھ

  الفرع الثاني
  إيداع الحسابات الختامية ودفاتر ووثائق الشركة

دة           تحفظ د  صفي لم ا الم ام بھ ي ق ة الت سابات الختامی ا والح فاتر الشركة ووثائقھ

ع            ذي یق سجل ال ب ال ي مكت عشر سنوات من تاریخ شطب الشركة من السجل التجاري ف

شركاء   ة ال ة أو جماع ة العام ین الجمعی م تع ا ل شركة، م سي لل ز الرئی ھ المرك ي دائرت ف

  .)٣("مكانا آخر لحفظ الدفاتر والوثائق

ذا الا  اع     وھ شروط والأوض ة ال ن معرف ر م شركاء والغی ین ال أنھ تمك ن ش داع م ی

سلیمھ صورة         ب ت صلحة أن یطل احب م ل ص والطریقة التي تمت بھا التصفیة، ویحق لك

  .)٤("كاملة أو جزئیة عن حسابات التصفیة والقرار المرفق بانتھاء التصفیة

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٢/٢/المادة )١(
  .٥٠٠عبد على شخانبھ، مرجع سبق ذكره، ص/د )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٣/المادة )٣(
  .١٩٧٦ لسنة ٣٤ من قانون السجل التجاري رقم ١٥، ١٢/المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٣

  الفرع الثالث
  شطب قيد الشركة من السجل التجاري

اري        یطلب المصفي    سجل التج ن ال ، )١("بعد انتھاء التصفیة شطب قید الشركة م

ة     ة الخاص سابات الختامی داع الح ام بإی ھ ق ت أن ا یثب ب م ذا الطل ي ھ ق ف ب أن یرف ویج

اریخ      ن ت بالتصفیة، وأنھ قام بنشر انتھاء التصفیة، ویقدم ھذا الطلب خلال شھر واحد م

ب شطب الق    ب      انتھاء التصفیة، فإذا لم یقدم المصفي طل اري، فیتوج سجل التج ن ال د م ی

ب         سبب الموج ن ال ق م د التحق سھ بع على مكتب السجل التجاري محو القید من تلقاء نف

اذ الإجراءات               صة لاتخ ة المخت ات الإداری لھ، ویقوم مكتب السجل التجاري بإخطار الجھ

شطب  ذا ال ى ھ ة عل ئونھا  . )٢("المترتب دبیر ش اء ت شركة إذا أس ل ال صفي قب سأل الم وی

شركاء أو         . ل مدة التصفیة  خلا ساھمین أو ال ق بالم ویسأل عن تعویض الضرر الذي یلح

  .)٣("الغیر بسبب أخطائھ

صیة         ضي الشخ صفیة، وتنق ات الت اء عملی صفیة بانتھ رة الت ي فت ذلك تنتھ وب

ین       سمة ب ة للق ائعة قابل والا ش شركة أم افي موجودات ال صبح ص شركة، وی ة لل المعنوی

  .)٤("الشركاء

  

  

                                                             
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم  من القانون ١٥٢/٣/المادة )١(
  .١٩٧٦ لسنة ٣٤ من قانون السجل التجاري رقم ١١، ١٠/المادة )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٤/المادة )٣(
  .٤٥٦، ص١٩٨٧ ـ ١٩٨٦أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، /د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٤

  ثمراجع البح
  

م   /د.ـ أ ١ سنة  ١٥٩أبو زید رضوان، شركات المساھمة وفقا لأحكام القانون رق  ١٩٨١ ل

  .والقطاع العام، دار الفكر العربي

ى،         /د. ـ أ ٢ ة الأول اري، الجزء الأول، الطبع انون التج د محرز، الق د محم  ـ   ١٩٨٦أحم

١٩٨٧.  

سابعة      /د.ـ أ٣ ة ال ة، الطبع شركات التجاری وبي، ال میحة القلی ضة  ، د٢٠١٦س ار النھ

  .العربیة

  .١٩٩٢عبد على شخانبھ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، /ـ د٤

  .١٩٤٩محمد صالح بك، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة السابعة، /د.ـ أ٥

  .١٩٩٧محمد فرید العریني، القانون التجاري، /د. أـ ٦

ال طھ، ا  /د. ـ أ ٧ صطفى كم دق، أ  /م ور بن ل أن اري،  وائ انون التج ول الق ، دار ٢٠٠٦ص

  .الفكر العربي

  .٢٠٠١نادیة محمد معوض، الشركات التجاریة، دار النھضة العربیة، /د. أـ ٨
  

 


